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  الملخص

تلعب التكنولوجیا الحدیثة دوراً ھاماً في تسھیل الإجراءات بصفة عامة 

ن وعلي وأمام القضاء بصفة خاصة من توفیر الوقت والجھد والمال على المتقاضی

الدولة، وھو ما تنبھت لھ دول عدیدة أجنبیة وعربیة، قامت بإعداد خطط لتطویر 

مرافق القضاء بھا بما یسمح باستخدام التكنولوجیا الحدیثة في تحقیق العدالة 

السریعة الناجزة،  خصوصاً الخطوات المتعلقة بقید الدعوى، وتقدیم المستندات 

دعى، والسداد الإلكتروني للرسوم القضائیة، وأدلة الإثبات التي یركن إلیھا الم

والإعلانات والإخطارات القضائیة للخصوم ولممثلیھم؛ ونظراً للطبیعة غیر التقلیدیة 

لموضوع الدراسة وحداثتھ في ذات الوقت انتھج الباحث في ھذه الدراسة العدید من 

لتقلیدیة مناھج البحث، والتي منھا المنھج التأصیلي والذي تناول الإجراءات ا

المتبعة أمام القضاء الإداري، محاولین تحویل تلك الخطوات إلي الصورة الالكترونیة 

آخذین في اعتبارنا أن الھدف من البحث لیس معالجة قضیة نظریة مجردة بحتھ بل 

معالجة ركیزة عملیة قانونیة؛ والمنھج المقارن والتطرق لتجارب بعض الدول التي 

لوجیا المعلومات الحدیثة في إجراءات التقاضي؛ فضلاً اھتمت بموضوع إدخال تكنو

عن استخدام المنھج التحلیلي وما یقتضیھ موضوع البحث من ضرورة التعرض 

لشتي جوانبھ بالتحلیل والتمحیص وصولاً لوضع تصور لتطویر الإجراءات أمام 

القضاء الإداري باستخدام الوسائل الالكترونیة الحدیثة، وحجم المكاسب التي 

سیحققھا ذلك سواء بالنسبة للمتقاضین أو بالنسبة للمصلحة العامة والتي ھي 

 حق التقاضي لجمیع المتقاضین إتاحة قیام أي مرفق عام والتي تتمثل في أساس

  .بسھولة ویسر مع تحقیق فكرة العدالة الناجزة

اء  الإدارة الإلكترونیة، تكنولوجیا المعلومات الحدیثة، القض:الكلمات المفتاحیة

  . الإداري، المرافق العامة، السلطة القانونیة السعودیة
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Abstract: 

Modern technology plays an important role in 

facilitating procedures in general and before the 

judiciary in particular by saving time, effort and money 

on litigants and the state, which has been alerted by 

many foreign and Arab countries, which has prepared 

plans to develop its facilities to allow the use of modern 

technology to achieve rapid justice completed , In 

particular the steps relating to the filing of the case, the 

submission of documents and evidence to which the 

plaintiff is based, the electronic payment of judicial 

fees, and the judicial declarations and notifications of 

the litigants and their representatives; Due to the 

unconventional nature of the subject of the study and 

its modernity at the same time, the researcher in this 

study adopted many research methods, including the 

original approach which dealt with the traditional 

procedures before the administrative judiciary, trying to 

convert these steps into the electronic image taking 

into consideration that the aim of the research is not to 

address the issue A purely abstract theory but rather a 
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legal process pillar; a comparative approach and the 

experiences of some States that have been interested 

in the introduction of modern information technology in 

litigation proceedings; In addition to the use of 

analytical methodology and the necessity of the subject 

of the research need to be exposed to various aspects 

of analysis and scrutiny in order to develop a vision for 

the development of procedures before the 

administrative judiciary using modern electronic 

means, and the size of the gains that will be achieved 

for both litigants or for the public interest, which is the 

basis of any public facility which is To make litigation 

accessible to all litigants with ease and to realize the 

idea of completed justice. 

Keywords: Electronic Management, Modern Information 

Technology, Administrative judiciary, public utilities, 

Saudi legal authority. 
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 مقدمة

صاحب نجاح تطبیق المعاملات الالكترونیة في المعاملات بین الأفراد 
الحكومة ”ة العامة الالكترونیة والشركات الخاصة، ظھور مصطلح الإدار

، وھو ما یعنى استخدام تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات للوصول إلى )١(الالكترونیة
الاستخدام الأمثل للموارد الحكومیة، وكذلك ضمان توفیر خدمة حكومیة ممیزة 
للمواطنین، والشركات، والمستثمرین، والأجانب، وتتطلب الإدارة العامة الالكترونیة 
إدخال التقنیة الحدیثة إلي بیئة العمل الإداري بوزارات ومرافق الدولة المختلفة من 
خلال دمج تقنیة المعلومات بثورة الاتصالات بھدف إدخال تغییرات أساسیة في 
أنظمة الإدارة العامة بالدولة ، وفي الھیاكل التنظیمیة لھا، فضلاً عن تطویر العنصر 

اللازمة التي تساعد في عملیة تطبیق الإدارة العامة البشري من خلال وضع البرامج 
 )٢(الالكترونیة

 :موضوع البحث 

دور الإدارة الإلكترونیة في تطویر مرفق القضاء "  یدور موضوع البحث
حول تقدیم مقترح قانوني لكیفیة الاستعانة بالوسائل الالكترونیة الحدیثة "الإداري 

لة للإسراع في تحقیق العدالة الناجزة في تطویر مرفق القضاء الإداري في محاو
وتبسیط إجراءات التقاضي، مع تحقیق المبدأ الدستوري المقرر للحق في التقاضي 
على الوجھ المثالي المطلوب، وذلك من خلال تناول كافة الإجراءات المتبعة أمام 
القضاء الإداري والنظر فیھا ومدي إمكانیة تحویلھا للصورة الالكترونیة دون 

 .خلال بما یفرضھ القانون من إجراءات كضمانة للمتقاضینالإ

 :أهمية موضوع البحث

 :ھناك عدد من الدوافع والأھداف من وراء اختیار موضوع البحث

ما ورد من أحكام صادرة عن ھیئات قضائیة مختلفة في مصر وعلي رأسھا  -
ثورة أن الدول المتمدینة تعیش عصر ال” المحكمة الإداریة العلیا من تقریر 

العلمیة والتكنولوجیة، وأن ھذه الثورة بكل افاقھا الرحبة ھي أحد مفاتیح 
التطور والتقدم والازدھار، وأنھ لا سبیل أمام ھذا الوطن في استشراقھ 
للمستقبل إلا أن یندفع للتقدم بكل طاقاتھ وامكانیات أبنائھ للاغتراف من مناھل 

                                                           

الحكومة الالكترونیة ودورھا في تقدیم الخدمات العامة : عبد العزیز عبد االله الرقابي. أ: راجع) ١(
تصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاھرة، في المملكة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر، كلیة الاق

 .١٨، ص ٢٠٠٢

، ٢٠٠التطور الإداري والحكومة الالكترونیة، الطبعة الأولي، : ھدى محمد عبد العال. د: راجع) ٢(
 .٩٧ص
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تاج قائمین على الاسراع في تطبیق العلم والتكنولوجیا وأن یكون التعلیم والان
أحدث منجزات البشریة في ھذا المجال، فمسایرة التقدم التقني والعلمي الحادث 
في العالم في مجال تكنولوجیا الاتصالات وما صاحبھ من تغیر في بعض 
المفاھیم القانونیة، مع حدوث إقبال عالمي علي استخدام ھذه التكنولوجیا 

 والتي منھا  والتي لا مثیل لھا في كافة الأمور القانونیة،للممیزات التي توفرھا 
الإجراءات القضائیة، فالحقیقة التي یشھد بھا التاریخ أن الكثیر من التحولات 
في الفكر القانوني كانت نتیجة تحولات تقنیة، وصناعیة بل إن فروعاً قانونیة 

ائما تأثیر في جدیدة لم تظھر إلا إثر تقدم تقني معین فكل تقدم علمي لھ د
 .القانون، كما أن القانون دائماً یأتي كرد فعل في مواجھة كل تقدم علمي

إلقاء الضوء على الممیزات التي یمكن أن تعود على المتقاضین مع مرفق  -
القضاء الإداري والقائمین علیھ نتیجة التحول إلى استخدام التكنولوجیا الحدیثة 

 التقلیدیة، مع محاولة إزالة أي تخوف في إجراءات التقاضي كبدیل للإجراءات
 .قد ینتاب المتقاضین والقائمین على مرفق القضاء من ذلك التحول

رغبة الباحث في تقدیم بحث یضیف لمكتبة القانون العام العربیة دراسة  -
شاملة عن تصور الاستعانة بالتكنولوجیا الحدیثة في مرفق القضاء الإداري بما 

إجراءات أمام محاكم مجلس الدولة، والتي تعد یمكن أن یساعد في تسییر 
ضمانة ھامة لحصول المتقاضین على الحمایة القضائیة لحقوقھم بإجراءات 

 .سھلة ومبسطة وفي الموعد المناسب

 :إشكاليات البحث

 :تتجلي إشكالیات موضوع البحث في العدید من النواحي أھمھا

تناولت موضوع البحث مما ندرة المراجع القانونیة العربیة والأجنبیة التي  -
جعل الباحث یلجأ إلى استخدام الكثیر من المراجع العامة التي تعالج 
الموضوعات القانونیة المختلفة التي عالجت موضوع استخدام تكنولوجیا 

 .المعلومات فیھا

 .عدم وجود نصوص تشریعیة تنظم الجانب الإلكتروني في التقاضي بمصر -

رة من القضاء المصري سواء الإداري أو ندرة الأحكام القضائیة الصاد -
العادي المرتبطة بموضوع البحث والتي انحصرت رغم ندرتھا في قبول الإثبات 

 .بالمستخرجات الالكترونیة

استخدام التكنولوجیا الحدیثة في مصر في أعمال الإدارة الحكومیة لا زال  -
لة لھذه یسیر على استحیاء وببطء شدید نتیجة عدم تقبل أغلب موظفي الدو

التكنولوجیا، وتخوفھم من استخدامھا، ذلك على الرغم أن مصر من أوائل 
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الدول العربیة التي تبنت ما یسمي بمشروع الحكومة الالكترونیة في أوائل 
 .التسعینات

 :منهج البحث

نظراً للطبیعة غیر التقلیدیة لموضوع الدراسة وحداثتھ في ذات الوقت  
 : العدید من مناھج البحث، والتي منھاانتھج الباحث في ھذه الدراسة

والذي تناولنا فیھ الإجراءات التقلیدیة المتبعة أمام  :المنھج التأصیلي -
القضاء الإداري، محاولین تحویل تلك الخطوات إلى الصورة الالكترونیة 
آخذین في اعتبارنا أن الھدف من البحث لیس معالجة قضیة نظریة مجردة 

 لیة قانونیة؛بحتھ بل معالجة ركیزة عم
والذي تطرقنا فیھ لتناول تجارب بعض الدول  :المنھج المقارن ومن خلال -

التي اھتمت بموضوع إدخال تكنولوجیا المعلومات الحدیثة في إجراءات 
 التقاضي؛

لما یقتضیھ موضوع البحث من ضرورة  المنھج التحلیلي ومن خلال -
تصور لتطویر التعرض لشتي جوانبھ بالتحلیل والتمحیص وصولاً لوضع 
 .الإجراءات أمام القضاء الإداري باستخدام الوسائل الالكترونیة

 :خطة البحث

 :تناولت الدراسة ھذا الموضوع من خلال الخطة البحثیة التالیة

 .الإدارة الالكترونیة للمرافق العامة: المبحث الأول -
 .أثر التكنولوجیا الحدیثة على مرفق القضاء الإداري: المبحث الثاني -
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 المبحث الأول

 الإدارة الالكترونية للمرافق العام

أطلق البعض على الإدارة الالكترونیة لمرافق الدولة اسم الحكومة    
الالكترونیة أو الحكومة الذكیة أو حكومة عصر المعلومات أو الحكومة المحمولة أو 

الإجراءات الإدارة بلا أوراق أو الإدارة العامة الالكترونیة أو الخدمات عن بعد أو 
الإداریة عن بعد، وسنحاول التعرف عن مفھوم الإدارة الالكترونیة وأھمیتھا 

 :والفارق بینھا وبین الإدارة التقلیدیة فیما یلي

 :ماھیة الإدارة الالكترونیة: أولاً

إطار عام ومنظومة تقنیة متكاملة تختلف ” تُعرف الإدارة الالكترونیة بأنھا
دارة العادیة إذ أنھا تشمل تحولاً كبیراً في العمل یشمل عن الممارسات التقلیدیة للإ

الأنشطة الحیاتیة في الدول من بشریة واجتماعیة واقتصادیة وإنتاجیة للتطویر 
الداخلي لھا وبھدف تقدیم خدمات أفضل من تلك التي تؤدیھا الإدارة التقلیدیة أصلاً 

ة من إنترنت، وھواتف استخدام التكنولوجیا الحدیث“ ، وتعرف أیضاً بأنھا )١(
محمولة، وأجھزة فاكس، وأنظمة مراقبة، وأجھزة تتبع وأجھزة رادیو وتلیفزیون 

وتعرف ، (٢)لتقدیم المعلومات والخدمات الحكومیة للمواطنین والشركات الخاصة
استخدام تكنولوجیا المعلومات لحریة تنقل المعلومات وللتغلب علي ” أیضاً بأنھا

ل الورقي في النظام القائم واستبدالھ بأنماط ونظم جدیدة تعتمد الحدود المادیة والشك
تحویل ” وتعرف كذلك بأنھا (٣)  علي أتمتة أو حوسبة الإجراءات الورقیة الحالیة

                                                           

إدارة مرفق الأمن بالوسائل الالكترونیة دراسة : عبد السلام ھابس السویفان. د: راجع ) ١(
، ص ٢٠١١للمرور بدولة الكویت، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، تطبیقیة على الإدارة العامة 

٥١. 

٢ - Richard Heeks: Article: e- government for Development 
information Exchange “project is coordinated by the university 
of Manchester’s institute for Development policy and 
management the project initially funded and managed by the 
commonwealth telecommunications organization as part of the 
UK Developments “Building Digital opportunities “program , 
١٩october ٢٠٠٨, Available at: http:// www.en.wikibooks.org.pdf. 
٣ - Patricia J. pascual: Conference e-government, e-ASEAN- task 
force, may ٢٠٠٣, UnDp-APDIP-p٤,Available at: 
http://www.en.apdip.net. pdf. 
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الأعمال والخدمات الإداریة التقلیدیة والإجراءات الطویلة والمعقدة باستخدام الورق 
” ، وتعرف أیضاً بأنھا “تناھیة إلي أعمال الكترونیة تنفذ بسرعة عالیة ودقة م

استخدام نتاج القدرة التقنیة فیتحسین مستویات أداء الأجھزة الحكومیة ورفع 
 ، وتعرف أیضا بأنھا )١(كفاءتھا وتعزیز فاعلیتھا في تحقیق الأھداف المرجوة منھا

كسر لحاجز الزمان والمكان من الداخل والخارج للحصول علي الخدمات عن ” 
ولوجیا المعلومات بمھام ومسئولیات الجھاز الإداري والالتزام طریق ربط تكن

بتطویره ومیكنة كافة النشاطات وتبسیط الإجراءات وسرعة وكفاءة إنجاز 
عبارة عن استخدام نتاج الثورة التكنولوجیة في ”  ، وتعرف أیضا بأنھ)٢(المعاملات

فاعلیتھا في تحسین مستویات أداء المؤسسات الحكومیة ورفع كفایتھا وتعزیز 
 ، وعلي الرغم من أن مصطلح الإدارة الالكترونیة )٣(تحقیق الأھداف المرجوة منھا

یحتوي علي كلمة الكتروني إلا أنھ لیس مصطلحاً تكنولوجیاً فحسب بل ھو مصطلح 
إداري یعبر عن التحول الجذري في المفاھیم الثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة 

 . )٤(د والمؤسسات، والمؤسسات مع بعضھا البعضوالتسویقیة وعلاقة الأفرا

الفارق بین الإدارة الالكترونیة للمرافق العامة والإدارة التقلیدیة للمرافق : ثانیاً
 :العامة

یتضح من التعریفات السابقة للإدارة الالكترونیة للمرافق العامة أنھا تختلف 
في الحقیقة أسباب تبنى دول عن الإدارة التقلیدیة لھذه المرافق في عدة جوانب تمثل 

  :)٥( العالم المختلفة لھذا الأسلوب الحدیث من الإدارة، وتتمثل تلك الفروق في الاتي

في ظل الإدارة التقلیدیة وسیادة المعاملات الورقیة من ناحیة تخزین  : الحفظ .١
المعلومات والبیانات أو من خلال تقدیمھا مما یعرضھا للتلف بمرور الوقت أو 

                                                           

الإدارة الالكترونیة بین النظریة والتطبیق، المؤتمر الدولي للتنمیة : حسین بن محمد الحسن. أ)١(
كة العربیة السعودیة، المنعقدة الفترة الإداریة نحو أداء متمیز في القطاع الحكومي، الریاض، الممل

 :، متاح على شبكة الإنترنت وتم تحمیلھ من على وقع٥، ص٤/١١/٢٠٠٩-١من 
www.fifly.ipa.edu.sa.pdf. 

إدارة مرفق الأمن بالوسائل الالكترونیة دراسة تطبیقیة : عبد السلام ھابس السویفان. د: راجع) ٢(
 .٥١، ص ٢٠١١یت، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، على الإدارة العامة للمرور بدولة الكو

تطبیقات الإدارة الالكترونیة في الأجھزة الأمنیة دراسة : عبد الرحمن سعد القرني. راجع أ)٣(
مسحیة على ضباط شرطة منطقة الریاض، رسالة ماجستیر، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

 .٨، ص٢٠٠٧المملكة العربیة السعودیة،

معوقات تطبیق الإدارة الالكترونیة في إدارة الموارد : سمیرة مطر المسعودي. أ: راجع) ٤(
البشریة بالقطاع الصحي الخاص بمدینة مكة المكرمة من وجھة نظر مدیري وموظفي الموارد 

 .٢٤ت، ص .، د)المملكة المتحدة(البشریة، رسالة ماجستیر، الجامعة الافتراضیة الدولیة 

تعاقد جھة الإدارة عبر شبكة الإنترنت دراسة مقارنة، دار : لاح الدین عبد االلهحازم ص. د) ٥(
 .، وما بعدھا٦٧، ص٢٠١٣الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،
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في حین أن الإدارة الالكترونیة یتم فیھا تخزین المعلومات والبیانات الضیاع 
بصورة الكترونیة على وسائط الكترونیة، وتقدیمھا في صورة الكترونیة مما 
یساعد على حفظھا من التلف أو الضیاع مع المقدرة على تصحیح الأخطاء 

ستفادة الحاصلة بسرعة ونشر الوثائق لأكثر من جھة في أقل وقت ممكن والا
 .منھا في أي وقت كان

استرجاع المعلومات المخزنة بالطرق التقلیدیة أمر بالغ الصعوبة  :الاسترجاع .٢
نظراً لتكدس الملفات المحتویة علیھا مما یحتاج إلى ساعات أو أیام في حین أن 
مثل ھذا الأمر لا یكلف الباحث في أرشیف الشبكة الالكترونیة عن المعلومة 

 .ة من خلال الضغط على الزر المعني في لوحة المفاتیحغیر ثوانٍ معدود
یحتاج تخزین ملفات المعاملات والتي تحتوي على المعلومات في  :التكالیف .٣

الإدارة التقلیدیة إلى أماكن لتخزینھا، كما یحتاج إلى توفیر عمالة وموظفین 
 مھمتھم إدارة ھذه المخازن والمحافظة على محتویاتھا؛ في حین أن الإدارة
الالكترونیة لا تحتاج عند تخزین الملفات بھا لذلك، بالإضافة إلى توفیرھا 
لنفقات انشاء أماكن تقدیم الخدمات التقلیدیة حیث إن تقدیم الخدمة یتم عن بعد 
ومن خلال منزل طالب الخدمة عن طریق تواصلھ مع جھة الإدارة عبر شبكة 

 .الإنترنت
أنھا من خلال برامج تأمین وحمایة تتمتع الإدارة الالكترونیة ب :الحمایة .٤

الكترونیة تضمن عدم تمكن أحد من الدخول إلى المعلومات والتلاعب في 
 .ملفاتھا ومعاملاتھا بالحذف والإضافة في حین أن الإدارة التقلیدیة لا تمنع ذلك

یمكن من خلال الإدارة الالكترونیة تسجیل تاریخ وتوقیت  :التوثیق والضبط .٥
م من خلالھا بالساعة والثانیة مما یعطي لتلك الإدارة أعلي المعاملة التي تت

 .مستوى من الدقة والتوثیق لمدخلاتھا ومخرجاتھا ومعاملاتھا
الإجراءات تتم في الإدارة الالكترونیة دون لقاء مباشر  :التعامل والإجراءات .٦

 بل یمكن أن یتم تقدیم الخدمة أو  بین طالب المعلومة أو الخدمة ومقدمھا،
علومة من خلال تزوید أجھزة جھة الإدارة ببرامج معینة عند استیفاء طالب الم

الخدمة الخطوات التي تحددھا یحصل علي ما یرید مثل بطاقات الفیزا كارد علي 
عكس الإدارة التقلیدیة، بل وتتمیز الإدارة الالكترونیة بالتفاعل السریع مع 

والرد علیھا جمیعاً في وقت المتعاملین معھا فتستطیع استقبال آلاف الطلبات 
واحد وبسرعة فائقة مع توافر سرعة التواصل بین الموظفین ورؤسائھم وھو 

 .ما لا یمكن أن یتوافر في الإدارة التقلیدیة
الإدارة الالكترونیة تعمل طوال العام دون أي إجازات وعلى : مدة تقدیم الخدمة .٧

وھو ما لا یتوافر في  ساعة أي یتم من خلالھا إلغاء عامل الزمن، ٢٤مدار 
 .الإدارة التقلیدیة

نظراً لسھولة الحصول على المعلومات واسترجاعھا  :القدرة على التخطیط .٨
بسھولة مع إمكانیة الربط بین الأجھزة الإداریة المختلفة في الدولة مما یعطي 
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للإدارة الالكترونیة إمكانیة التخطیط السلیم وھو ما لا یتوافر في الإدارة 
 .ةالتقلیدی

والذي یعني إتمام الأعمال الصحیحة في الأوقات  :مبدأ الجودة الشاملة .٩
الصحیحة والذي مما لا شك فیھ ستوفره الإدارة الالكترونیة من خلال توفیرھا 

 )١ (الخدمة للمواطن في أسرع وقت ممكن

 :خصائص الإدارة الالكترونیة للمرافق العامة: ثالثاً

لخصائص الممیزة للإدارة الالكترونیة یتضح لنا من التعریفات السابقة ا
 )٢: (للمرافق العامة والتي تتمثل في الاتي

اعتماد تقنیة المعلومات والاتصالات وتوظیفھا كأداة رئیسیة في ید الإدارة  -
لإنجاز مھام الجھاز الإداري ووظائفھ، ومیكنة جمیع الأنشطة الإداریة مع 

ھ تقلیل التعامل بالنماذج الحرص على تحدیثھا باستمرار، مما سیترتب علی
 .الیدویة والتعامل بالنماذج الالكترونیة

تطویر وتحسین مستوى الخدمة المقدمة للجمھور من خلال تسھیل  -
الإجراءات وخطوات العمل، وترشید العملیات الحكومیة، وتقلیص 
الازدواجیة في الإجراءات مع إعادة ھندسة إدارة الموارد البشریة، مما 

 .ف الأعباء الإداریة عن الموظفینیؤدي إلى تخفی

الربط بین الخدمات والإجراءات الحكومیة المتبعة للحصول علیھا وجمیع  -
الأجھزة الحكومیة المعنیة بھا، وتفعیل إجراء الخدمة بشكل آلي بین 
الإدارات والوزارات مما یحقق سھولة ومرونة في التعامل بین الأجھزة 

 .الحكومیة

موحدة لتبادل المعلومات والبیانات بین الوزارات اعتماد مواصفات قیاسیة  -
 .والجھات المختلفة

تقلیل التكالیف الخاصة بتوفیر وتطویر الخدمات المقدمة للمستفیدین  -
والقطاعات المختلفة، وذلك من خلال الاعتماد على برامج التقنیة الحدیثة، 

                                                           

متطلبات تطبیق الإدارة الالكترونیة في مركز نظم المعلومات التابع : كلثم محمد الكبیسي. أ)١(
، ٢٠٠٨یر، الجامعة الافتراضیة الدولیة بقطر، للحكومة الالكترونیة في دولة قطر، رسالة ماجست

 ..٤١ص
أثر الوسائل الالكترونیة على مشروعیة تصرفات الإدارة : أمل لطفي حسن جاب االله. د) ٢(

 ..٣٨، ص٢٠١٣القانونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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 الجودة وبما یؤدي إضافة لھذا إلى ترشید الوقت والجھد مع الاحتفاظ بشرط
 .في تقدیم الخدمات

زیادة الشفافیة وتحسین اداء العمل الإداري ومحاربة الفساد، والوساطة،  -
 .والمحسوبیة

 :تقییم فكرة الإدارة الالكترونیة للمرافق العامة للدولة: رابعاً

یترتب على تطبیق أي أسلوب أو فكرة تحقق مجموعة من المزایا وكذلك 
تلخیص مزایا وعیوب الإدارة الالكترونیة للمرافق ظھور عدد من المثالب، ویمكن 

 :العامة في الاتي

 ١: (مزایا تطبیق الإدارة الالكترونیة للمرافق العامة للدولة( 

لا شك أن إنجاز المعاملات الكترونیاً لا یستغرق غیر دقائق : سرعة الإنجاز .١
عن معدودة مما یوفر الوقت الضائع في الانتقال إلى مقر الإدارة والبحث 

الموظف المختص وانتظار الدور وقیام الموظف بالتحقق من شروط الخدمة 
المطلوبة إذا صلحت النوایا فالإدارة الالكترونیة للمرافق العامة توفر الخدمة 

ولیس من خلال  on-line للمواطن بسرعة من خلال الدخول على الخط
 .وطول انتظار الدورin-line الدخول في الصف

الإنجاز الالكتروني للخدمة عادة ما یكون أكثر دقة وإتقان من : الإتقان زیادة .٢
الإنجاز الیدوي، كما أنھ یخضع لرقابة أسھل وأدق من تلك التي تفرض على 
الموظف في أداء عملھ في نظام الإدارة التقلیدیة وبذلك یمكن تقدیم خدمات 

سالیب أفضل لمستحقیھا واستغلال أمثل لإمكانیات الحكومة من خلال اتباع أ
 .مشابھة لأسالیب التجارة الالكترونیة

لاشك أن إقامة نظام الإدارة الالكترونیة یحتاج في البدایة : تخفیض التكالیف .٣
إلي مبالغ غیر یسیرة تنفق في شراء الأجھزة والمعدات وإعداد البرامج 
وتدریب العاملین غیر أن أداء الخدمات بالطریق الالكتروني بعد ذلك تقل 

راً عن أدائھا بالطریق التقلیدي أو الیدوي إذ یؤدي إلي تقلیل عدد تكلفتھ كثی
الموظفین المطلوبین للعمل في الإدارة، والاستغناء عن إنشاء مقار عدیدة 
بأماكن مختلفة لتقدیم الخدمات، واختصار الإجراءات ومراحل العمل فضلاً 

                                                           

، ٢٠٠٨ندریة، أمن الحكومة الالكترونیة، الدار الجامعیة، الإسك: خالد ممدوح إبراھیم. د)١(
مشروع الحكومة الالكترونیة في دولة الكویت بیت : فاطمة الدویسان وآخرون. ، د٧١، ٧٠ص

ت، ص . الزكاة حالة عملیة، بحث منشور بمجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد الخامس، د
٢٥٥، ٢٥٤.. 
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المكتبیة عن التخفیض أو الاستغناء نھائیاً عن كمیات الأوراق والأدوات 
 .المستخدمة في أداء الخدمات

القضاء علي البیروقراطیة بمعناھا البغیض ونتائجھا : تبسیط الإجراءات .٤
السیئة المؤدیة إلي إھدار الجھد والوقت والمال وتعذیب أصحاب المصالح 
فبدلاً من اتباع عدد من الإجراءات والحصول علي توقیع عدد من الموظفین 

راءات بخطوة واحدة تتم من خلال الدخول علي یمكن تبسیط وتسییر الإج
الخط مع الحكومة مع شبكة المعلومات مما یجعل في الإمكان إنجاز المطلوب 
بسرعة وسھولة مع توفیر الوقت والنفقات وھذا یؤدي لتقلیص النفقات مع 
إمكانیة إنھاء المعاملة أو الخدمة عن طریق موظف واحد دون الرجوع 

العمل وذلك بالرجوع إلي قاعدة البیانات المعدة سلفاً لرؤسائھ أو رفاقھ في 
 .في إدارتھ والتي تعد بمثابة تفویض للموظف یتخذ قراره علي أساسھ

وھي معرفة المواطنین بحقوقھم والتزاماتھم والقوانین : الشفافیة الإداریة .٥
واللوائح المنظمة لمعاملاتھم وما یحتاجونھ من خدمات، وبالتالي عندما تتم 

املات بطریقة الكترونیة ودون اتصال مباشر بین صاحب الشأن المع
والموظف المختص فلا یكون ھناك مجال للرشوة أو تلاعب الموظفین أو 
سوء معاملتھم لطالبي الخدمة مما یساعد في مكافحة جرائم الفساد 
الوظیفي، والعمل على تجنب الاحتكاك بین طالب الخدمة والموظف العام 

عي المنخفض من الناس ھذا بالإضافة لوجود مساواة خاصة من ذوي الو
 .بین جمیع المواطنین في إمكانیة الحصول على الخدمات

وذلك من خلال إیجاد تفاعل جماعي متوازٍ : زیادة فعالیة وكفاءة الحكومة .٦
بین الحكومة كمقدم للخدمة وعدة أطراف آخري وھم المواطنون، وقطاع 

ا البعض فضلاً عن تحسین مستوى الأعمال، والأجھزة الحكومیة بعضھ
الاتصال والارتباط بین المؤسسات الحكومیة بعضھا البعض كذلك تحسین 
مستوى الاتصال بین الأفراد والمرؤوسین في كل مؤسسة مما یتیح تحسین 
مستوى سرعة وجودة صنع القرار وتحلیل المشكلات المعقدة وابتكار حلول 

 .عقلانیة بصددھا

 :ة الالكترونیة للمرافق العامة للدولةعیوب تطبیق الإدار-ب

الاعتماد على التكنولوجیا في إتمام الأعمال وتقدیم الخدمات  :مشكلة البطالة .١
الحكومیة وما یستتبعھ ذلك من إعادة ھیكلة وتنظیم الوحدات الإداریة المختلفة 
من شأنھ أن یؤدي إلى إلغاء وظائف واندثارھا، وظھور وظائف أخرى محلھا 

ب علیھ من فقد بعض الموظفین لوظائفھم بل وقلة عدد الموظفین وما یترت
المستخدمین في ظل استخدام التكنولوجیا الحدیثة في إنجاز أعمال الإدارة مما 

 .یؤدي بالضرورة لزیادة البطالة
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مستخدمي الإنترنت یخافون من : انتھاك الخصوصیة والتجسس الالكتروني .٢
بأسرارھم وبیاناتھم الخاصة المرتبطة بھم إمكانیة انتھاك حقوقھم في الاحتفاظ 

والمسجلة لدى الحكومة نتیجة لمعاملاتھم معھا والتي في ظل الإدارة 
الالكترونیة ستكون محفوظة في أرشیفات الكترونیة، وھو ما یعرضھا إلي 
مخاطر كبیرة تكمن في التجسس علي ھذه الوثائق وكشفھا ونقلھا وحتى 

ال أو ضعف الجانب الأمني للإدارة الالكترونیة، إتلافھا وھو ما یحدث عند إھم
وھو ما قد یؤدي إلي حدوث كارثة وطنیة فھذه الأرشیفات الالكترونیة تحتوي 
علي المعلومات والوثائق المتعلقة بإدارات الحكومة والشركات الخاصة والأفراد 

 .العادیین
وجیا ولیست فالدول العربیة ھي دول مستھلكة للتكنول: زیادة التبعیة للخارج .٣

دولاً منتجھ لھا، والإدارة الالكترونیة للمرفق العام تعتمد بأكملھا على تلك 
التكنولوجیا الأمر الذي یجعل الدول التي ترغب في إدارة مرافقھا الكترونیاً 
تحت رحمة من سیمدھا بتلك التكنولوجیا وسیطرتھ بل ستكون مخترقة من قبلھ 

ر عما إذا كانت ھذه الدول عدوة أم صدیقة مما یھدد الأمن القومي، وبغض النظ
 .فالدول تتجسس على بعضھا البعض دون النظر لنوع العلاقات التي تربط بینھا

التطبیق غیر الصحیح لمفھوم واستراتیجیة الإدارة الالكترونیة  : شلل الإدارة  .٤
للمرافق العامة، والانتقال دفعة واحدة من النمط التقلیدي للإدارة إلي النمط 

لالكتروني دون الاعتماد علي التسلسل والتدرج في الانتقال من شأنھ أن یؤدي ا
إلي شلل في وظائف الإدارة فالانتقال للإدارة الالكترونیة للمرافق العامة یحتاج 
لتغییر في الھیاكل التنظیمیة للوحدات الإداریة من الناحیة البشریة والإجرائیة 

بیقھا فجأة ودون تدرج إلي تعطیل والتشریعیة الأمر الذي سیؤدي عند تط
الخدمات التي تقدمھا الإدارة أو إیقافھا ریثما یتم الإنجاز الشامل والكامل للنظام 

 .الإداري الالكتروني
ضخامة التكالیف التي یتحملھا الاقتصاد القومي من : أثار اقتصادیة ومالیة .٥

غیلھا وتدریب العمالة خلال استیراد التكنولوجیا وبناء البنیة التحتیة اللازمة لتش
علیھا وتوفیر نظم تأمین وحمایة لمنع اختراقھا والاطلاع على أعمالھا، كل ذلك 
مع التزام الدولة بمواكبة المستجدات التكنولوجیة وتحدیث شبكات المعلومات 

 .من حین لأخر

ویمكن التغلب على تلك العیوب من خلال إعادة تأھیل الموظفین العمومیین 
 استخدام التكنولوجیا الحدیثة، مع منح حوافز تشجیعیة لمن یستجیب وتدریبھم على

منھم، مع استخدام نظم وبرامج تأمین الملفات الالكترونیة الحدیثة التي تمنع أي 
اختراق ھذه الملفات، كما یمكن الاعتماد في استیراد ھذه التكنولوجیا الحدیثة على 

لكترونیة بشكل یتناسب مع میزانیة عدة دول مختلفة، مع التحول لنظام الحكومة الا
 .الدولة، وامكانیاتھا المالیة والإداریة
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إلى الإدارة  للمرافق العامة مراحل التحول من الإدارة التقلیدیة: خامساً
 :الالكترونیة للمرافق العامة

لا یتم التحول من أسلوب الإدارة التقلیدیة للمرافق العامة إلي أسلوب الإدارة 
لمرافق العامة فجأة ودون أي مقدمات بل یمر ذلك التحول بعدد من الالكترونیة ل

المراحل تھیئ فیھا الدولة لھذا التحول، وللتحول لھذا الأسلوب من الإدارة لابد من 
المرور بثلاث مراحل تسعي حكومات الدول الراغبة في ذلك إلي تنفیذھا سواء 

وتتمثل في  :لمرحلة الأوليا :مباشرة أو بالتدریج وتتمثل ھذه المراحل في الآتي
نشر معلومات الحكومة عن طریق الإنترنت، وبالتالي یتمكن المواطنون ومؤسسات 

والمرحلة  الأعمال من الحصول علي تلك المعلومات بصورة مباشرة، ودون مشقة،
وتتمثل في إشراك المواطنین ومؤسسات الأعمال في شئون الحكم من خلال  :الثانیة

القرار السیاسي علي كل المستویات الحكومیة ومن خلال التفاعل مع صانعي 
وتتمثل في إنشاء  :والمرحلة الثالثة التعقیب علي المقترحات السیاسیة والتنظیمیة،

مواقع علي الإنترنت تسمح من خلالھا لمستخدمیھا في الحصول علي الخدمات 
ه لساعات الحكومیة مباشرة ودون حاجة لانتقال طالب الخدمة من مكانھ وانتظار

  .)١( طویلة في صفوف طویلة

إلى الإدارة  للمرافق العامة من الإدارة التقلیدیة معوقات التحول: سادساً
 :الالكترونیة للمرافق العامة

ھناك عدد من المعوقات تقف حجرة عثرة في طریق التحول من الإدارة 
، والتي تتمثل في التقلیدیة للمرافق العامة إلى الإدارة الالكترونیة للمرافق العامة

 :الآتي

لا شك أن تطبیق الإدارة الالكترونیة للمرافق : معوقات تشریعیة وتنظیمیة: أولاً
العامة وما تتیحھ من تقدیم الخدمات المرفقیة عبر الإنترنت یحتاج إلى تنظیم قانوني 
مناسب یكفل تحقیق أھدافھ علي أكمل وجھ ممكن، ویحقق تأمین المعلومات وتوفیر 

یة لھا إذ یفقد المواطنون الثقة في الإدارة الالكترونیة للمرافق العامة إذا الخصوص
ما تم اختراقھا والتعدي على خصوصیة بیانات المواطن أو حتى شعوره بھذه 
المخاطر وذلك من خلال إصدار تشریعات متخصصة بالاستعانة بتجارب الدول 

 .صاحبة السبق في ھذا المجال

                                                           

 الإداري، بحث الحكومة الالكترونیة كوسیلة للتنمیة والإصلاح: محمد محمد عبد الھادي. د)١(
مقدم للمؤتمر العلمي السنوي التاسع، أفاق التنمیة والإصلاح الإداري في الألفیة الثالثة ودور 

 . وما بعدھا٢٠٤، ص٢٠٠٤أكادیمیة السادات للعلوم الإداریة، دیسمبر 
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یحتاج تطبیق ھذا الأسلوب الحدیث من الإدارة لكوادر بشریة : معوقات إداریة: ثانیاً
مؤھلة ومدربة علي استخدام التكنولوجیا وتعاني الأجھزة الحكومیة من نقص شدید 
في ھذه الكوادر، إضافة إلي أنھ حتى الموجود منھا یعاني من ضعف في التعامل مع 

كنولوجیا الحاسبات تلك الأجھزة بالإضافة لتخوف الموظفین الحالیین من تعلم ت
ومحاربتھم لھا خشیة أن یؤدي تطبیقھا لتقلیص حجم العمالة البشریة والاستغناء 
عنھا، وخوفھم من فقد التأثیر والأھمیة التي یتمتعون بھا في النظم التقلیدیة، كل 
ذلك مع عدم اقتناعھم ووعیھم بأھمیة التكنولوجیا وتطبیقاتھا في العمل وأثر ذلك 

 .صفة عامةعلي المجتمع ب

نخلص مما سبق أن تطبیق الإدارة الالكترونیة للمرافق العامة لیس بالأمر 
السھل بل لابد من تطبیقھا بما یتناسب مع احتیاجات المجتمع وثقافاتھ وعاداتھ علي 
أن یتم تطبیقھا بشكل تدریجي وبخطوات مدروسة، فالحكومة الالكترونیة ھي 

بطة ببعضھا وتكون الوسائل التكنولوجیة جزء مجموعة من المتغیرات المعقدة المترا
بسیطاً منھا حیث تبقي الاعتبارات الاجتماعیة والسلوكیة وطریقة إدارة المشروع 
ودیمومة التشغیل وكسب ثقة المستخدم ھي العوامل الأساسیة الأكثر علاقة 

ا،  ، فتوافر التقنیة الحدیثة في ظل عدم وجود تنظیم إداري سلیم یقبلھ (١)بالنجاح
ومجتمع یستشعر أھمیة تلك الإدارة بالنسبة لھ لن یؤدي إلا إلي الفشل وإھدار 

  .موارد مالیة طائلة دون استفادة حقیقیة منھا

  

                                                           

١ - Pappas Christopher Willian: “Comparative u.s.& E u 
approaches to e- commerce Regulation: jurisdiction, electronic 
contracts, electronic signatures and taxation, Denever Journal of 
international law and policy December ٢٠٠٢ issue ٢ folder ٣١, 
available at: http:// law- journals-books. 
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  المبحث الثاني

  أثر التكنولوجيا الحديثة على مرفق القضاء الإداري
 

  الالكترونیة” الحكومة “التحول من نظام الإدارة التقلیدیة إلي نظام الإدارة 
قد سبق لنا تناولھ في بدایة ذلك البحث؛ وبالطبع مرفق القضاء الإداري لیس بمعزل 
عن باقي مرافق الدولة وھو ما دفع الباحث لمحاولة الإجابة علي تسأل مطروح منذ 

 ھل یستطیع مرفق القضاء  الالكترونیة” الحكومة “أن ظھر مصطلح الإدارة 
جراءات التقلیدیة إلي التعامل الافتراضي الإداري أن ینتقل من التعامل الورقي والإ

والطرق الالكترونیة؟، خصوصاً أن ذلك یتفق مع القاعدة التي تحكم المرافق العام 
وسنحاول  ، والتي منھا مرفق القضاء وھي القابلیة للتبدیل أو التعدیل في أي وقت

لقضاء في ھذا المبحث التعرض للإجابة علي ھذا التساؤل من خلال توضیح مفھوم ا
الإداري الالكتروني، وممیزات استخدام التكنولوجیا الحدیثة في مرفق القضاء 
الإداري، وكیفیة استخدام التكنولوجیا الحدیثة في مختلف مراحل الدعاوى الإداریة 

 .داخل محاكم مجلس الدولة

  اطب اول

روداري اء اق ار ظرير اطا 

 :الإداري الالكترونيتعریف القضاء : أولاً
یقصد باستخدام النظم القضائیة لتكنولوجیا المعلومات الحدیثة في القضاء 
الإداري حلول نظم المعلومات والاتصالات محل الالیات التقلیدیة التي اعتاد الخصوم 
القیام بھا لتحریك ورفع ومباشرة الدعاوى أمام المحكمة المختصة، ومتابعة ما 

ات أو إجراءات قضائیة حتى صدور الحكم النھائي والطعن یستجد فیھا من قرار
یفترض في القضاء الإداري الالكتروني اتباعھ لأسلوب غیر مألوف في   )١( علیھ

تسییر الإجراءات والمعاملات القضائیة، وذلك بالتحول من الإجراءات المعتمدة كلیاً 
قید الدعاوى ومباشرة علي الورق إلي استخدام الوسائل الالكترونیة المستحدثة في 

إجراءاتھا وحفظ ملفاتھا، وتقوم فكرة ذلك القضاء علي تشبیك كافة الأجھزة 
القضائیة الخاصة بدیوان المظالم السعودي في مختلف الدوائر وضمھا ضمن إطار 
تفاعلي واحد وذلك یستلزم ابتداء أتمتھ عمل كل دائرة قضائیة بدیوان المظالم علي 

ا في المحافظات الأخرى ثم ربطھا بما ھو أعلي لتؤدي عملھا حدة ثم ربطھا بنظرائھ
عبر الوسائل الالكترونیة، ولتجري التواصل فیما بینھا بذات الوسائل، ولتقوم مقام 

                                                           

 العملي، مؤتمر الحكومة الحكومة الالكترونیة بین النظریة والتطبیق: علي لطفي. د) ١(
المنظم بمعرفة المنظمة ” الإدارة العامة الجدیدة والحكومة الالكترونیة” الإلكترونیة السادس

العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، دبي، الإمارات العربیة المتحدة، المنعقد خلال 
 ..٨، ص٢٠٠٧ دیسمبر ١٢-٩الفترة من 
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الوثائق الورقیة والملفات والأرشیفات علي نحو یتیح سرعة الوصول إلي 
داء في مرفق المعلومات، وسرعة استرجاعھا، والربط فیما بینھا، فھي إدارة للأ

 وسیلة فعالة لإدارة الوقت ضمن الاستراتیجیات الجدیدة – دون شك –العدالة، وھي 
فھي تعد إعادة لھندسة الإجراءات القضائیة مما یؤدي لتحسین )١(للتعامل مع الوقت

الخدمة القضائیة المقدمة للمتقاضین، مع توفیر في الرسوم التي تحصل مقابل تقدیم 
 یعنى بلوغ النظام القضائي لمرحلة المحكمة اللاورقیة وبالتالي، أي )٢()تلك الخدمة

فض المحكمة للنزاع عبر شبكة الانترنت حال الوصول إلي نظام المحكمة 
الالكترونیة القائم علي عدم التلاقي المادي بین الخصوم وھیئة المحكمة المناط بھا 

اء عن القاضي البشري ولیس كما یطرح البعض أن یتم الاستغن)٣()الفصل في النزاع
لیحل محلھ الحاسوب الالكتروني المغذي بقاعدة بیانات ومعلومات تخص موضوع 
معین وعند عرض النزاع علیھ بإدخال بیانات معینة یقوم الحاسوب بإصدار حكم في 
النزاع في ضوء ما ھو مخزن علیھ وما تم إدخالھ لھ، وفي ھذه الحالة الحكم یصدر 

  )٤(ة التقدیریة للقاضيدون أدني اعمال للسلط
ومن خلال العرض السابق لتصور القضاء الإلكتروني انتھي جانب 

حیز تقني معلوماتي ” بأنھا” المحكمة المعلوماتیة ”تعریف المحكمة الالكترونیة إلي
ثنائي الوجود، یسمح ببرمجة الدعوى الالكترونیة، ویتألف من شبكة الربط الدولیة 

یث یتیح الظھور المكاني الالكتروني لوحدات قضائیة إضافة إلي مبني المحكمة بح
وإداریة، ویباشر من خلالھ مجموعة من القضاة مھمة النظر في الدعوى، والفصل 
فیھا، بموجب تشریعات تخولھم مباشرة الإجراءات القضائیة مع اعتماد تقنیات فائقة 

 كما عرف الحداثة لتدوین الإجراءات القضائیة، وحفظ وتداول ملفات الدعوى ،
نظام آلي یقوم بتمثیل عملیة سیر ” جانب أخر أن المقصود بالتقاضي الإلكتروني أنھ

الدعوى المدنیة المعمول بھا حالیا علي الأوراق تمثیلاً حاسوبیاً لتوثیق جمیع 
خطوات ومراحل العمل القضائي بحیث یعالج جمیع المراحل التي تمر بھا الدعوى 
                                                           

العقد الإداري الإلكتروني دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة : د نمدیليرحیمة الصغیر سع. أ) ١(
 .٣٧، ص ٢٠٠٧الجدیدة، الإسكندریة، 

   :راجع التقریر المعد بواسطة اللجنة القضائیة العلیا لولایة نیو ھمبشیر الأمریكیة)٢(
The NH e-Court Project was established as a result of the ٢٠١٠ 
NHJB Innovation Commission initiative and Report which is 
available at: 
http://www.courts.state.nh.us/cio/innovationcomm/FinalReport.p
df.. 
)٣(David BENICHOU,comitéfranco-britannique de cooperation 
judiciaire, Rapport du stage effectuéáLondres du ٣٠-٢٦ avril 
٢٠٠٤,sur le theme:”justiceen 
ligne”,p.١٠,www.courdecassation.fr/MG/file/benichou.pdf. 

خصوصیة القضاء عبر الوسائل الالكترونیة، رسالة دكتوراه، حقوق : یوسف سید عوض. د) ٤(
 .٣١٨، ص٢٠١٢عین شمس، 
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سلطة ” كما عرفھا جانب أخر بأنھا   ،(لانتھاء منھامن مرحلة رفعھا إلي مرحلة ا
مجموعة متخصصة من القضاة بالنظر في الدعاوى، ومباشرة الإجراءات القضائیة 
بوسائل الكترونیة مستحدثة، ضمن نظام قضائي معلوماتي متكامل الأطراف 

عملیة نقل مستندات التقاضي الكترونیا إلي المحكمة ” ، كما عرف بأنھ”والوسائل
عبر البرید الإلكتروني، حیث یتم فحص ھذه المستندات بواسطة الموظف المختص 
وإصدار قرار بشأنھا بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار إلي المتقاضین یفده علما بما 

” بأنھا الدعوى الالكترونیة  في حین عرف جانب آخر تم بشأن ھذه المستندات؛
ون بقصد الحصول علي تقریر حق سلطة الالتجاء إلي القضاء احتراماً للقان

 .موضوعي أو حمایتھ باستخدام وسائل الكترونیة وعبر شبكة اتصالات
” بأنھ القضاء الإداري الالكتروني ومن التعریفین السابقین یمكن تعریف 

حیز تقني معلوماتي ثنائي الوجود یسمح ببرمجة الدعاوى الإداریة الالكترونیة 
 إلي مباني محاكم مجلس الدولة ویسمح ذلك الحیز ویتألف من شبكة اتصالات إضافة

من ظھور كافة الوحدات الإداریة والقضائیة لمحاكم دیوان المظالم بمختلف دوائره 
علي شبكة الاتصالات للمتقاضین والمحامین والقضاة ومعاونیھم ، ویمكن من خلالھ 

ام دوائرھم أن یباشر قضاة محاكم دیوان المظالم مھمة نظر الدعاوى المنظورة أم
والفصل فیھا بموجب تشریعات تخول لھم ذلك وباستخدام تقنیات تكنولوجیة فائقة 

سلطة ” بأنھا الدعوى الإداریة الالكترونیة ؛كما یمكن تعریف”الحداثة في ذلك 
الالتجاء إلي القضاء الإداري الالكتروني احتراماً للقانون بقصد الحصول علي تقریر 

لك باستخدام الوسائل الالكترونیة المسموح بھا حق موضوعي أو حمایتھ، وذ
 .تشریعیاً في تنفیذ كافة الإجراءات القانونیة والإداریة المقررة لذلك

 )١(: ممیزات استخدام التكنولوجیا الحدیثة في مرفق القضاء الإداري: ثانیاً
ھناك العدید من المكاسب التي یمكن أن تعود على مرفق القضاء الإداري من  

 :ام مخترعات العصر الحدیث في إدارة أعمالھا، ومن ھذه الممیزات الاتياستخد
الإسھام في وجود قاعدة بیانات تشمل المبادئ القضائیة الصادرة من  -

مختلف محاكم القضاء السعودي، وقاعدة بیانات للبحوث القانونیة المختلفة 
كام والتي تعد أھم أدوات القاضي الإداري التي تساعده في إصدار الأح

وتسبیبھا، ولا شك أن إتاحة ذلك للمحامین على موقع الكتروني لدیوان 
المظالم مجاني من شأنھ إثراء الحیاة القانونیة وحدوث حراك قانوني سریع 

                                                           

١ - Ali RrzaÇam,Prermiére section une justice transparente et 
efficace, Rapport présenté par le     minister de la justice de la 
Turquie ٣٠οconference du conseil de l’Europe des ministers de 
la justice “Modemiser de la justice au troisiémemillénaire ٢٦-٢٤ 
Novembre ٢٠١٠ istanbul,Turquie,p٩.ets;sur le site : 
www.coe.int/t/dghl/../minjust/…/MJU-
٢٠٪٢٠٠٢٪_٢٠١٠_٢٠٪٣٠F.pdf.. 
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وثورة في الأحكام الصادرة، على أن یتبع في عمل تلك القاعدة الوسائل 
 .الفنیة والتقنیة لتأمینھا من الاختراق والعبث بھا

التقنیة الحدیثة یمكن المتقاضي من تحریر صحیفة الدعوى وما یتبع ادخال  -
، )نظام معین(ذلك من إجراءات عبر البوابة الإلكترونیة لدیوان المظالم 

والمتاح على شبكة الانترنت، مما یوفر الوقت والجھد اللازمین من موظفي 
ق التقلیدي المحاكم لذلك، مع توفر كم الأوراق والدفاتر المستخدمة في التوثی

 .لھذه الدعاوى
تساعد الوسائل الالكترونیة الحدیثة في تتبع سیر ملف الدعاوي المقامة أمام  -

جمیع درجات القضاء الإداري مما یوفر الوقت والجھد على القضاة 
والمتقاضین، ومما یمكن المحامین من الاطلاع على ملفات القضایا 

رة فیھا أول بأول، في أي ومحتویاتھا ومعرفة القرارات القضائیة الصاد
وقت لیلاً ونھاراً دون انتظار مواعید العمل الرسمیة للمحكمة فالخدمات 

 ساعة یومیا، وسبعة أیام أسبوعیا، الأمر الذي سیختصر الآجال ٢٤متاحة 
 .التي تعطي للمحامین من أجل الاطلاع

تمكن الوسائل الالكترونیة الحدیثة المحكمة من اخطار المتقاضین  -
جراءات المتخذة في القضیة واحاطتھم بالإجراءات الصادرة في دعواھم بالإ

 ٣٩-٦-٢١٩إعمالاً في ذلك بقرار المجلس الأعلى للقضاء السعودي رقم 
 ١٤٣٨٨ھـ المبني على الأمر الملكي الكریم رقم ١٤٣٩-٤-٢١وتاریخ 

ھـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل ١٤٣٩-٣-٢٥وتاریخ 
 من –تالیة في التبلیغات القضائیة ، كما یمكن للقاضي الإداري الالكترونیة ال

 أن یرسل إلى الجھة المختصة بالجھات الإداریة –خلال ھذه التقنیة الفنیة 
أحكامھ التمھیدیة في الدعوى وكذا حكمھ النھائي لتنفیذھا، وكذلك -المختلفة

ا من الخصوم ومحامیھم تحقیقا لمبدأ علم أطراف الدعوى بما یتخذ فیھ
أحكام حتى یتسنى للمحكوم علیھ الطعن علیھ إن كان ھناك أسبابا قانونیة 

 .تقتضي الطعن
الحد من المترددین على محاكم القضاء الإداري بمختلف درجاتھا حیث  -

یمكنھم الاطلاع على ما تم في دعاویھم كما یمكنھم استخراج الشھادات 
رنت بعد سداد الرسوم والأحكام الخاصة بھم الكترونیاً عبر شبكة الإنت

 .المستحقة علیھم بأي أداة من أدوات الوفاء الالكتروني تقبلھا وزارة العدل
تساعد التكنولوجیا الحدیثة في تسییر العمل القضائي عن طریق توفیر  -

الاتصال السریع وتداول أوراق القضایا بین المحاكم والجھات المعاونة لھا، 
براء، وبالتالي ربط المحاكم بالجھات كالھیئة الطبیة الشرعیة وھیئة الخ

المعاونة لھا بشبكة واحدة ومع إدارات الدولة الأخرى لتبادل أوراق 
 .الدعاوى فیما بینھم بسرعة وفعالیة وعلى مستوى أمان عالي

تلعب التكنولوجیا الحدیثة دوراً جوھریا أثناء مرحلة إصدار الحكم، فتقدم  -
لأحكام معدة سلفا في النظام المعلوماتي ھذه التقنیات الحدیثة للقاضي نماذج 
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لمحاكم القضاء الإداري نتیجة لتكرار نظر نفس النوع من القضایا التي 
استقر الحكم فیھا على منوال معین، وما علي القاضي إلا اختیار الحكم 

 .المناسب لظروف القضیة المعروضة علیھ
حكم المناسب في كما تساعد الآلیات التقنیة الحدیثة القاضي في إصدار ال -

الدعوى المنظورة أمامھ بیسر حیث إن كل بیانات القضیة مسجلة أمامھ 
الكترونیا، ومن خلال بعض برامج الحاسب التي تتیح للقاضي الاطلاع على 
الأنظمة والأحكام القضائیة والدراسات الفقھیة المرتبطة بموضوع الدعوى 

 .م الناجز والصحیح قانوناالمنظورة أمامھ، ومن ثم یتیح لھ ذلك اتخاذ الحك
یتیح استخدام الوسائل الالكترونیة الرقابة والتفتیش المتزامن على القضایا  -

مع سیرھا دون نقل ملفاتھا إلى إدارة التفتیش القضائي والذي یعطل الفصل 
فیھا مدة من الزمن قد تطول، كما تساعد في الرقابة على أعمال أعوان 

 .نفیذ والخبراءالقضاء كالمحضرین ومعاوني الت
یمنع استخدام الوسائل الالكترونیة في القضاء الإداري من صدور حكمین  -

متعارضین لذات الخصوم ولذات السبب سواء كان ذلك من محكمتین أو 
دائرتین مختلفتین ، لإباحة نظام دیوان المظالم إقامة الدعوى مكانیاً أمام 

و من ذات المحكمة محكمة موطن المدعي أو محكمة موطن المدعي علیھ أ
أو الدائرة وفي مواسم قضائیة مختلفة، وقد یتحقق التعارض في حالة إذا 
كان احد الأحكام قد تناول مسألة كلیة شاملة ثار النزاع حولھا وفصل الأخر 
في جزء من ھذه المسألة، وذلك من خلال الربط الالكتروني بین محاكم 

رشیف الكتروني لكافة الأحكام ودوائر دیوان المظالم المختلفة ، مع عمل أ
 .الصادرة من كل محكمة او دائرة

تمنع التكنولوجیا الحدیثة صدور حكمین متتالین من ذات المحكمة أو الدائرة  -
 یمكن أن یحدث في  القضائیة بین ذات الخصوم وفي الموضوع ، والذي

الواقع العملي نتیجة لإقامة المدعى دعوتین بذات الطلبات، في توقیتین 
ختلفین أمام ذات المحكمة أو الدائرة المثقلة بكم كبیر من الدعاوى م

المنظورة أمامھا مما یؤدي لحدوث مثل ذلك، الأمر الذي سیمنعھ التسجیل 
الإلكتروني للدعاوى في بدایة تسجیلھا لأن البرنامج الإلكتروني المصمم 

تابة لذلك سیرفض تسجیل الموضوع مرتین، وحتى إذا تم التسجیل فبمجرد ك
القاضي بیان الخصوم في الدعوى سیظھر لھ أن ھناك أكثر من دعوى بذات 

 .الطلب
تسھل التكنولوجیا الحدیثة على المحكمة الإداریة العلیا فحص القضایا  -

الصادر فیھا أحكام من المحاكم الأدنى، وذلك من خلال الاطلاع الإلكتروني 
 .دار للوقتعلى ملف الدعوى الموجود بالمحكمة الأدنى، دون أھ
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 :دور التكنولوجیا الحدیثة في تطویر القضاء الإداري السعودي: ثالثاً
تلعب التكنولوجیا الحدیثة دوراً ھاماً في تسھیل الإجراءات أمام القضاء كما 

وھو ما ، یمكن من خلالھا توفیر الوقت والجھد والمال على المتقاضین وعلي الدولة
، قامت بإعداد خطط لتطویر مرافق القضاء بھا تنبھت لھ دول عدیدة أجنبیة وعربیة

  ،  )١ (بما یسمح باستخدام التكنولوجیا الحدیثة في تحقیق العدالة السریعة الناجزة

خصوصا الخطوات المتعلقة بقید الدعوى، وتقدیم المستندات وأدلة الإثبات التي 
ات والإخطارات یركن إلیھا المدعى، والسداد الإلكتروني للرسوم القضائیة، والإعلان

  (٢) القضائیة للخصوم ولممثلیھم

                                                           

تعد محكمة جدة أول محكمة في المملكة العربیة السعودیة ومن أوائل الأنظمة العربیة التي ) ١(
تعمل بنظام التقاضي الالكتروني باستخدام النظام الشامل بدءاً باستقبال الدعاوى الكترونیاً وانتھاء 

 باستلام أوراق الادعاء من خلال دخول المدعي إلي باستخراج الصك القضائي فتقوم المحكمة
موقع المحكمة لتسجیلھا الكترونیاً ثم تتابع سیر إجراءاتھا في المحكمة آلیاً فتدون جلسات 
التقاضي باستخدام الحاسب، وذلك مروراً بمحاضر الجلسات وانتھاء بإصدار الحكم في آخر جلسة، 

، مجلة جامعة دمشق )المفھوم والتطبیق( الالكترونیة المحكمة: صفاء أوتاني. د. راجع في ذلك د
  .١٩٥، ص ٢٠١٢، العدد الأول، ٢٨للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

وتعد الھند من أوائل الدول التي قامت بإدخال التكنولوجیا الحدیثة في مرفق القضاء وقامت بذلك 
ة الاتصالات ووضعت لنفسھا مھلة  من خلال تعاون وزارة العدل مع وزار١٩٩٠بدایة من عام 

زمنیة خمس سنوات لتدریب العاملین في المحاكم والمواطنین على كیفیة استخدام الوسائل الحدیثة 
  :في قضاء المصالح القضائیة راجع في التجربة الھندیة

Prepared by:E-Committee Supreme Court of India New Delhi: 
National policy and action plan for implementation of 
information and communication technology in the Indian 
judiciary, ١st August, ٢٠٠٥, pp ٤٧-١, available at: www.supriem 
court. Of Indianic.in. 

 راجع في تجربتھا التقریر المعد ٢٠١٠ونفس الأمر انتھجتھ ولایة تكساس الأمریكیة في عام 
  :رئیس المحكمة العلیا في الولایةبمعرفة 

Wallace B. Jefferson & Others: In the supreme court of Texas, 
order requiring electronic filing in certain courts, so ordered, this 
١١of December ٢٠١٢, pp٥-١, available at: 
supreme.court.state.tx.us.. 
٢ - MARCO Velicogana, commission européene pour l’efficacité 
de la justice, utilization des technologies de l’informationet de la 
communication dans les systems judiciaireseuropéens, ٢٠٠٧, 
P٣٦: sur le site: www.coe 
.int/t/dghi/cooperation/cepei/series/Etudes٧TICfr.pdf.. 
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ب اطا  

روداري اء اق ار رار اطا 

وسنحاول توضیح تصور لما یمكن أن یكون علیھ القضاء الإداري المصري في حالة 
تطبیق تلك التكنولوجیا على مراحل الدعوى الإداریة المختلفة من خلال تأیید الطرح 

ما قامت بھ بعض الدول، والمشكلات التي واجھتھا، والحلول المقترحة لھا في ب
 :الآتي

  :دور التكنولوجیا الحدیثة في مرحلة إقامة الدعوى الإداریة: أولاً

 استبدال القید الیدوي للدعوى بالقید الالكتروني لھا  :المرحلة الأولي ففي
 المبذول والذي ینفق في یوفر الوقت والجھد) نظام معین(كما ھو الحال عبر 

تسجیل بیانات الدعوى بالطرق التقلیدیة، كما یُمكن التسجیل الالكتروني لبیانات 
الدعوى من سھولة استرجاعھا بسھولة من خلال رقم الدعوى أو بیانات الخصوم 
 أو تاریخ إقامتھا وھي خدمات لا یمكن أن یحققھا التسجیل الیدوي لبیانات الدعاوى

من خلال ھذا النظام الالكتروني تحدید میعاد الجلسة ویومھا والدائرة ، إذ یمكن )١(
 .التي تنظرھا

 یقوم المتقاضي بتحریر صحیفة الدعوى علي النماذج  :وفي مرحلة تالیة 
، وما )نظام معین(المعدة لذلك الكترونیا، عبر البوابة الإلكترونیة لدیوان المظالم 

ضي المختص نظرھا، وفي ھذه الحالة لا یتبع في ذلك من خطوات حتى یتولى القا
یذھب المتقاضي إلي المحكمة لإقامة دعواھم، كل ما ھنالك أن علي المتقاضي 
یدخلون إلي الموقع الإلكتروني للمحكمة واختیار الرابط الإلكتروني الخاص 
بالإجراء القضائي الذي یود القیام بھ، وھذا النظام مطبق في أغلب دول الاتحاد 

 Money التي منھا علي سبیل المثال انجلترا التي تبنت النظام القضائيالأوربي و
Claim Online  والتي یتیح للمتقاضین في قضایا التعویضات وقضایا المطالبات

المالیة تقدیم تلك المطالبات للمحكمة عبر شبكة الإنترنت، علي دعائم الكترونیة، 
 )٢(والسوید

                                                           

المعلوماتیة القانونیة والقرن الحادي والعشرین، بحث مقدم لمؤتمر : مقبل شاكر. تشارالمس) ١(
 ٣٣٩، ص١٩٩٩الكویت الأول للمعلومات القانونیة والقضائیة، 

برنامج من برامج الحاسب الآلي یقوم بعمل معین نیابة عن الشخص الذي ” والذي یعرف بأنھ)٢(
ھذا العمل قدر من الاستقلالیة فلا یتطلب قیامھ بھذا یستخدم الحاسب الآلي یكون لھ في قیامھ ب

  :، راجع”العمل تدخل مباشر من الشخص الذي یمثلھ
 MILIS (K):Effective formation of contracts by electronic means , 
do we need a uniform regulatory regime, ٢٠٠٤, p٢٣, available at: 
http:// 
www.arbitralwomen.org/files/publication/٢٣٠٧٠٩٢٥٥٢٦٦٧.pdf. 
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 تكنولوجیا الحدیثة للقضاء الإداريویمكن في المرحلة التالیة لإدخال ال: 
قبول إقامة الدعوى الإداریة عن طریق استخدام الوسائل الالكترونیة الحدیثة، 
والذي یعد أشھرھا استخداماً في ذلك البرید الالكتروني والذي عن طریقھ یتم ارسال 
عریضة الدعوى علي عنوان البرید الالكتروني للمحكمة، بل أن ھناك بعض المحاكم 
الأمریكیة لا تقبل إیداع عریضة الدعوى الكترونیاً إلا بھ، وتستثني من ذلك فقط 

 في النظام القضائي الأمریكي ھناك نظام تقنى مطبق منذ عام ،حالات الطوارئ
، والذي بمقتضاه یحق Electronic Case File  یطلق علیھ أسم١٩٩٦

 وھو ما ،المحكمة المختصةللخصوم الإیداع الإلكتروني للأوراق القضائیة قلم كتاب 
نراه مطبق في العدید من الدول منھا فرنسا علي سبیل المثال والتي قبلت فیھا 

/ ٢٨المحكمة الإداریة لمدینة نانت الفرنسیة أول طعن عبر البرید الالكتروني في 
، وكل ما طلبتھ المحكمة من الطاعن أن یقوم بتأكید طعنھ بواسطة ٢٠٠١/ ١٢

د أخذ المشرع الفرنسي بالإیداع الإلكتروني للأوراق القضائیة وق، البرید العادي
 لسنة ٦٣٤ من المرسوم رقم ١-٩٣٠عندما عدل قانون المرافعات فنص في المادة 

تودع كافة الأوراق القضائیة أمام محكمة  ” ٣/٥/٢٠١٢ الصادر في ٢٠١٢
أي إجراء الاستئناف عبر الطریق الإلكتروني، وإلا قضي بعدم قبول الاستئناف، ب

وإذا تعذر لسبب أجنبي إیداع الأوراق عبر الطریق . أخر لا یتخذ بھذا الطریق
الإلكتروني ففي ھذه الحالة یتم إثبات ذلك بموجب سند كتابي ویسلم لقلم الكتاب، 
وفي ھذه الحالة تسلم لقلم الكتاب نسخة من التقریر بالاستئناف، وصور منھ بعدد 

 ویثبت تسلیم المستأنف لھذه الأوراق لقلم الكتاب .الخصوم بالإضافة إلى صورتین
ویتم تسلیم الإشعارات . بذكر تاریخھ وتوقیع قلم الكتاب على صورة من الأوراق

والإنذارات وتكلیفات الحضور لمحامي الخصوم عبر الطریق الإلكتروني ما لم 
 ویحدد قرار وزیر العدل معدلات التبادل. یتمكن لسبب لا علاقة لھ بالمرسل

الإلكتروني، حیث ینظر المشرع الفرنسي إلي البرید الإلكتروني علي أنھ المكافئ 
الالكتروني للبرید العادي وبذلك یمكن تطبیق قواعد البرید العادي علیھ، فكما یفقد 
الراسل السیطرة علي الرسالة العادیة عند وضعھا في صندوق البرید العادي ولا 

وبالتالي یمكن القول بأن  ،  البرید الالكترونيیستطیع استردادھا فكذلك الحال في
البرید الالكتروني ھو عنوان صندوق البرید الذي عن طریقھ یتم إرسال الرسائل 
البریدیة الكترونیاً عبر شبكة الإنترنت، وكل برید الكتروني لھ كلمة مرور لا یعلمھا 

ع من خلالھا سوى صاحبھ یفتح بھا صندوق البرید الالكتروني الخاص بھ، ویستطی
وقد تم تقنین ھذه التكنولوجیا من خلال نصوص  ،أن یتصفح الرسائل الواردة إلیھ

حاكمة لھ فقد عرفتھ المادة الأولي من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي 
كل رسالة أیاً كان شكلھا نصیة أو صوتیھ ”  بأنھ ٢٠٠٤ یونیة ٢٢الصادر في 

الھا عبر شبكة عامة للاتصالات ویتم تخزینھا مصحوبة بصورة وأصوات یتم إرس
علي أحد خوادم ھذه الشبكة أو في المعدات الطرفیة للمرسل إلیھ حتى یتمكن ھذا 
الأخیر من استعادتھا ، وقد تناولت اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام 

في ثلاث  تعریفھ بشكل تفصیلي ٢٠٠٥الخطابات الالكترونیة في العقود الدولیة لعام 
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یقصد بتعبیر الخطاب أي  (أ)”فقرات في المادة الرابعة من الفصل الثاني منھا بأن
بیان أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب بما في ذلك أي عرض، وقبول عرض 
یتعین علي الأطراف توجیھھ أو تختار توجیھھ في سیاق تكوین العقد أو 

أي خطاب توجھ الأطراف بواسطة یقصد بتعبیر الخطاب الالكتروني  (ب) .تنفیذه
یقصد بتعبیر رسالة البیانات المعلومات المرسلة أو المتلقاه أو  (ج) .رسائل بیانات

المخزنة بوسائل الكترونیة أو مغناطیسیة أو بصریة أو بوسائل مشابھة تشمل على 
س سبیل الحصر التبادل الالكتروني للبیانات أو البرید الالكتروني أو البرق أو التلك

 أو النسخ البرقي

وھناك عدد من الممیزات تمیز البرید الالكتروني عن البرید التقلیدي أھمھا 
السرعة في الوصول للمرسل إلیھ فلا تستغرق عملیة الإرسال سوى ثوانٍ معدودة 
أو دقائق قلیلة علي الأكثر في حین أن البرید التقلیدي یحتاج لأیام إذا كان المرسل 

ولة أما إذا كان خارجھا فقد یستغرق الأمر أسابیع، ھذا بالإضافة إلیھ داخل حدود الد
إلي أنھ یمكن إرسال الرسالة الالكترونیة في أي وقت من الیوم وفي أي یوم من 
الأسبوع دون التقید بمواعید العمل في مكاتب البرید وأیام الإجازات مثل البرید 

قات تتمثل في رسوم إرسال وثمن ، ھذا بالإضافة للوفر الذي یحققھ من نف)١(التقلیدي
ورق وأظرف وطوابع، ومجھود یتمثل في عدم الوقوف في طوابیر أمام مكاتب 
البرید التقلیدي، ویتمیز أیضاً بكونھ یسمح بنقل الأوراق والوثائق المختلفة إلي 
جانب الرسالة مثلھ في ذلك مثل الطرود البریدیة، كل ذلك مع إمكانیة إرسال الرسالة 

 مع ،)ن شخص في نفس الوقت وذلك باستخدام وظیفة النسخة الكربونیةلأكثر م
إمكانیة إرسال أكثر من رسالة لأكثر من شخص في وقت واحد، إضافة إلي إمكانیة 

 .منع التطفل علي الرسائل عن طریق تكنولوجیا التشفیر

وقد ظھر حدیثاً البرید الالكتروني الموصي علیھ والذي یقوم علي ذات 
لتي یقوم علیھا البرید العادي الموصي علیھ، من ناحیة أن المرسل یفصح المبادئ ا

عن ھویتھ لدى مقدم الخدمة الذي یقوم بدور مصلحة البرید التقلیدیة فیتیح لھ مقدم 
الخدمة أن یقوم بإعداد الرسالة التي سیرسلھا إلي المرسل إلیھ ویرسل لھ المورد 

اعة وتاریخ تلقیھ الرسالة، ویرسل مورد الخدمة بیاناً یفید تلقیھ لرسالتھ مثبتاً فیھ س
إلي المرسل إلیھ رسالة یخطره فیھا بأن لھ رسالة یمكنھ تحمیلھا من علي موقعھ 
وعند دخول المرسل إلیھ إلي موقع المورد لا بد أن یفصح عن ھویتھ لكي یسمح لھ 

طره بتحمیل الرسالة، وتنتھي مھمة المورد بإرسال رسالة أخرى إلي المرسل یخ
فیھا بساعة وتاریخ اطلاع المرسل إلیھ علي رسالتھ، ومن ھنا یمكن القول بأن 
البرید الالكتروني الموصي علیھ یحقق ذات الوظائف التي یحققھا البرید الموصي 

                                                           

الإنترنت وبعض الجوانب القانونیة، : محمود السید عبد المعطي خیال. راجع في ھذا المعنى د)١(
الجوانب القانونیة للبرید : عبد الھادي فوزي العوضي. ، د١٠، ص١٩٩٨دار النھضة العربیة،

 .ا وما بعدھ١٩، ص٢٠٠٥الالكتروني، دار النھضة العربیة، 



 

 

 - ٣٦٢٧ - 

علیھ التقلیدي فضلاً علي أنھ یؤكد علي استلام المرسل إلیھ بنفسھ للرسالة 
كن أن یتم مراجعة صحف الدعاوى  ویم،(١)وقراءتھا وساعة وتاریخ حدوث ذلك

المرسلة عن طریق البرید الالكتروني عن طریق موظف مختص بكل محكمة من 
محاكم دیوان المظالم للتأكد من استیفائھا للشكل القانوني الذي یجب أن یتوافر في 

  الدعوى

أو إرسالھا عبر الفاكس الخاص بالمحكمة كما قبلت ذلك محكمة النقض   
 ن بالاستئناف أرسل لھا عن طریق الفاكس، وكذلك طعناً بالنقضالفرنسیة في طع

كما یقوم الموظف بالتأكد من توقیع عریضة الدعوى من محام مقبول لدي 
المحكمة المختصة بنظر الدعوى الكترونیاً والذي یمكن أن یتصور فیھ أن یستخدم 

ع الكتروني رقم بطاقة المحاماة المستخرجة من الھیئة السعودیة للمحامین كتوقی
للمحام علي العرائض المرسلة عبر البرید الالكتروني والذي من خلالھ یمكن معرفة 
درجة قید المحام الموقع علي نموذج الطعن، وذلك من خلال إمداد النظام الالكتروني 
لمحاكم دیوان المظالم بنسخة الكترونیة حدیثة تجدد بصفة دوریة من بیانات 

ة السعودیة للمحامین من خلال تعاون نقابة المحامین مع المحامین المسجلین بالھیئ
وزارة العدل، وبالتالي عدم قبول الطعن قبل اقامتھ إن لم یكن محام مقبول أمام 
الدائرة التي ستنظره، وھو ما یوفر وقتاً وجھداً كبیراً یمكن أن ینفق في نظر 

 الدعوى ثم ترفض لعدم توقیعھا من محام مقبول أمام الدائرة

كما یقوم الموظف المختص بالتأكد من سداد المدعي لرسوم الدعوى ویمكن   
أن یتم ذلك من خلال تحدید وزارة العدل لطرق السداد الالكتروني المعتمدة لدیھا في 

  )٢ (ذلك والإجراء الذي یستطیع بھ الموظف أن یتأكد من سداد الرسم

رید الالكتروني وفي النھایة في حالة استیفاء الدعوى المرسلة عبر الب 
ویتم تزوید  ،)للشكل والإجراءات المطلوبة یتم قیدھا في سجل الكتروني خاص بذلك

أطراف الدعوى برقم تعریفي، ورقم ملف القضیة، ورقم یتعلق بالمحكمة الإداریة 
المختصة عن طریق رسالة ترسل إلیھم بالبرید العادي فور تسجیل دعواھم 

ھو ما یطبق بالفعل في فرنسا من خلال برنامج البرید القضائیة بالبرید الالكتروني، و
                                                           

١ - Stanley M.Gibsonpartner, JefferMangels Butler&Mitcheiillp: 
Converting legal&converact Notices Frompaper to electronic 
delivery, pp١٤-٤, and avalible at: www.rpost.com. 

  :ویجب أن یتوافر في وسائل الوفاء الإلكتروني المستخدمة الاتي)٢(
 الالكتروني المحددة سھلة الاستخدام یمكن للجمیع استخدامھا على اختلاف أن تكون وسائل الدفع

مستویات الثقافة فالوسائل المعقدة في الاستخدام تؤدي لصعوبة القیام بالوفاء الالكتروني من 
  :راجع. خلالھا

Kienze (J.) and P Erring (A.): Digital money: Adivine gift or 
satan`s malicious tool;, sts project, EPFL Lausanne, April, 
٢٢،١٩٩٦.p٣٠,avalibale at http://www.ece.cmu.edu. 
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 لخدمة أطراف الدعاوى المرفوعة أمام ١٩٩٩الذي طرح سنة ) البصیر(الالكتروني 
القضاء الإداري الفرنسي، والذي من خلالھ یستطیع كل طرف من أطراف الدعوى 

تتبع الدخول للدعوى من خلال شبكة الإنترنت منذ لحظة تسجیلھا لدي المحكمة و
وھذا )مجري سیرھا ومراحلھا المختلفة حتى الفصل فیھا مستخدما رقمھا التعریفي

الرقم التعریفي سیحقق الخصوصیة للمتقاضین مما سیؤدي إلي زیادة ثقة 
، وسیترتب بالطبع (المتقاضین في استخدام التقنیة الحدیثة في دعاواھم القضائیة

بالغ الأثر في القضاء علي التعامل علي تطبیق ذلك علي القضاء الإداري السعودي 
المباشر بین المتقاضین ومحامیھم وأعوان القاضي من كتبة الجلسات والمحضرین 
، فالبرامج المعلوماتیة وتطبیقاتھا تكون بعیدة عن الاعتبارات العاطفیة والعلاقات 

كما سییسر علي المتقاضین ویوفر علیھم  ،الشخصیة لمستخدمي المرافق العامة
 والجھد ویساعدھم إلي حد ما في إنقاذ دعاوى الالغاء الخاصة بھم من الوقت

 یوم من وقت صدور القرار الإداري محل الطعن ٦٠الرفض الشكلي في حالة مرور 
كما یمكن أن یوفر علي المتقاضین اتعاب المحامین إذا  والعلم بھ دون الطعن علیھ

م المحاكم الإداریة ومحاكم أرادوا ذلك وخصوصاً في الدعوى المقامة ابتداء أما
القضاء الإداري باعتبارھما محكمة أول درجة فیستطیع كل مدعي متابعة دعواه 

أما في حالة رفض قیدھا لغیاب أي شرط أو  ، بسھولة ودون أن یؤثر ذلك علي عملھ
إجراء من الإجراءات السابق الإشارة إلیھا فیقوم الموظف المختص بإعلان المدعي 

  )نوانھ الالكتروني برفض قید دعواه وسبب ذلك الرفضومحامیھ علي ع

 :دور التكنولوجیا الحدیثة في مرحلة الإعلان بالدعوى الإداریة: ثانیاً

لا تعتبر الدعوى مرفوعة والخصومة قائمة إلا بإعلان الدعوى للمدعى 
والذي سیقوم بإعلان الدعاوى ھو المحضر وھو موظف عام وذلك طبقا للمادة   علیھ

م : ( بالمرسوم الملكي رقم  من نظام المرافعات الشرعیة السعودي الصادر) ١١(
 ھـ عن طریق استخدام البرید الالكتروني أو ١٤٣٥ / ١ / ٢٢: وتاریخ  ) ١/

ویمكن أن یتم إعلان الدعوى للمدعي علیھ الذي ھو في الغالب في الدعاوى ، الفاكس
وھیئات ومرافق عامة، والتي متاح الإداریة یكون الدولة أو أحد أفرادھا من وزارات 

، ) لكل منھا عنوان برید الكتروني معتمد علي موقع الحكومة الالكترونیة السعودیة 

وھذه الفكرة یؤیدھا ما ذھبت إلیھ محكمة تولوز الفرنسیة في حكم لھا صدر في 
 بمباركة استعمال محامي أحد الخصوم لجھاز الفاكس في إعلان ١٤/٣/١٩٩٤

وفي ھذا ، محامي الخصم الأخر طالما أن المحامیین قد تراضیا علي ذلكالأوراق إلي 
السیاق قبلت محكمة في بروكسل الدعوى المقامة عبر البرید الالكتروني واعتبرت 
أن إعلان المدعي علیھ عبر بریده الالكتروني بالدعوى قد تم صحیحاً حتى ولو لم 

لك إلي أن ذكر المدعي عنوان یقم بالاطلاع علي بریده الالكتروني مستندة في ذ
بریده الالكتروني علي بطاقتھ الشخصیة والأوراق والمراسلات الصادرة عنھ یعد 
قبولاً ضمنیاً منھ باستخدام الأخرین للبرید الالكتروني لأجل الاتصال بھ وتبلیغھ، وأنھ 
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كان ینبغي علیھ طالما أضاف عنوان بریده الالكتروني علي أوراقھ أن یفحص بریده 
  .)الالكتروني بشكل دوري وھو ما یعد التزام قانوني علیھ
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وقد أقر المنظم السعودي الإعلان عبر الوسائل الالكترونیة بموجب 
ھـ ١٤٣٩-٤-٢١ وتاریخ ٣٩-٦-٢١٩قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 

ھـ ١٤٣٩-٣-٢٥ وتاریخ ١٤٣٨٨المبني على الأمر الملكي الكریم رقم 
تعمال الوسائل الالكترونیة التالیة في التبلیغات المتضمن الموافقة على اس

 :القضائیة وھي كالتالي

 یعتبر التبلیغ عبر الوسائل الالكترونیة منتجاً لآثاره النظامیة وتبلیغاً لشخص :أولاً
 :المرسل إلیھ وفق التالي

 .إرسال الرسالة النصیة إلى الھاتف المحمول الموثق لدى الجھة المختصة -١
رید الالكتروني للشخص الطبیعي والمعنوي إذا كان مجال الإرسال على الب -٢

البرید الالكتروني عائداً للمبلَّغ أو كان مدوناً في عقد بین طرفي الدعوى أو 
 .في الموقع الالكتروني الخاص بھ أو موثقاً لدى جھة حكومیة

التبلیغ عن طریق إحدى الحسابات المسجلة في أيّ من الأنظمة الآلیة  -٣
 .الحكومیة

یضاف للبیانات الواجب توافرھا في التبلیغ وفي صحیفة الدعوى رقم الھویة : نیاًثا
أو السجل التجاري للمدعى علیھ أو المنفذ ضده أو المبلَّغ ویكون عبء توفیر ذلك 

 .على المدعي أو طالب التنفیذ أو طالب التبلیغ ـ بحسب الحال ـ

ة عبر الأنظمة الالكترونیة المعتمدة یكون استعمال الوسائل الالكترونیة المذكور: ثالثاً
 ".لدى وزارة العدل

وعلي الرغم من الممیزات التي یحققھا استخدام البرید الالكتروني في إقامة  
الدعوى والإعلان بھا؛ إلا أن ھذا الاستخدام قد سبب بعض المشكلات القضائیة، 

المتحدة والتي ظھرت علي سبیل المثال في حكم صدر من إحدى محاكم المملكة 
والتي تتلخص وقائع الدعوى الصادر الحكم فیھا في قیام المدعي بإرسال أوراق 
الدعوى علي البرید الالكتروني للمدعي علیھ الشركة فقام برنامج البرید الالكتروني 
الخاص بالشركة بوضع تلك الرسالة في صندوق برید الرسائل الدعائیة الغیر 

دعي علیھا لم تجب علي الدعوى ولا علي أي مرغوب فیھا، وبالتالي الشركة الم
رسائل خاصة بھا وكانت النتیجة في النھایة خسارة الشركة المدعي علیھا للدعوى 
وفوجئت بالدعوى عندما تم إعلانھا بالحكم عن طریق البرید التقلیدي وطعنت 
الشركة مطالبة بإبطال الحكم لأنھا لم تبلغ بالشكل الصحیح وبالتالي قد شاب 

ءات الدعوى عیب جوھري یستوجب الطعن علي الحكم؛ إلا أن المحكمة رفضت إجرا
الطعن علي اساس أن أي وسیلة للتبلیغ تعتبر كافیة بشرط أن تكون وسیلة معترف 
بھا من وسائل الاتصال وفعالة في ایصال الوثیقة إلي عنوان الشخص الذي ارسلت 

 في المعاملة بین التبلیغ عن إلیھ ولا یوجد أي سبب یبرر في ھذا المجال التفریق
طریق البرید التقلیدي أو عبر الفاكس وبین البرید الالكتروني الذي یعد وسیلة شائعة 
الاستخدام من قبل رجال الأعمال والمحامین، وأن العبرة لدي المحكمة بوصول 
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 البرید الالكتروني للشركة المدعي علیھا أما أن تقرأه الشركة أم لا فھذا یعد خطأ من
موظفیھا یستوى في ذلك مع وصول عریضة الدعوى بالطرق التقلیدیة للشركة 

وھو ذاتھ ، فیقوم موظف الشركة بتدمیرھا أو تمزیقھا دون أن یطلع علیھا أو یقرأھا
تقریبا ما ورد في حكم تحكیمي صادر من مركز القاھرة الإقلیمي للتحكیم التجاري 

ثابت أن البرید الإلكتروني قد أرسل وحیث أن ال” …الدولي والذي جري علي الاتي
إلي العنوان الإلكتروني الخاص بالمحتكم ضده والذي أرسل إلیھ العدید من الخطابات 
من قبل مركز القاھرة وأن ھذا البرید الإلكتروني المعتمد لدي مركز القاھرة والذي 

 أن تتم المراسلة علیھ دائما كما ورد في خطاب مركز القاھرة، وحیث أن الثابت
المحتكم ضدھا قد قامت بالفعل بإیداع مذكراتھا الختامیة طبقا لما ورد بالقرار 
المذكور وعلیھ فإنھا تصرفت طبقا للقرار مما یؤكد علمھا بالقرار وإتباع ما جاء بھ 
ذلك فضلاً عن أن المتحكمة قد قدمت مذكرتھا الختامیة في التاریخ طبقا لقرار الھیئة 

یئة التحكیم قد أتاحت فرصة متساویة لكلا الطرفین لتقدیم المذكور لذا یتضح أن ھ
مذكراتھما ودفوعھما وبذلك یتضح أن الدفع المبدي من المحتكم ضدھا في غیر 

 محلھ وترفضھ الھیئة

عن طریق تبلیغ الدعوى  وجھة نظر الباحث وھو ما یمكن تفادیھ من
شارة إلیھ، كما یمكن ورفعھا من خلال البرید الالكتروني الموصي علیھ السابق الإ

اتباع ما قضي بھ القضاء الإداري الفرنسي من قبول لائحة الدعوى المقدمة بأي 
وسیلة الكترونیة شریطة أن یقوم المدعي بتأكید دعواه مكتوبة وموقعة منھ ومعلنة 

، وھو ذاتھ (١) لخصمة بالطرق التقلیدیة وذلك أثناء سیر الدعوى وقبل حجزھا للحكم
اء الإنجلیزي من إعلان المدعى علیھ بالمطالبات المقدمة ضده بالبرید ما تبناه القض

العادي، ولھ الحق في الرد علیھا سواء عبر الطریق الإلكتروني أو عبر أي آلیھ 
،كما یمكن لضمان استلام المعلن إلیھ الأوراق القضائیة بالوسائل (٢) أخرى

ترونیة الخاصة بمرفق القضاء الالكترونیة أن یقوم المكلف بخدمات الاتصالات الالك
الإداري بإرسال رسالة تفید وقت وتاریخ تلقي المعلن إلیھ للرسالة الالكترونیة 
المرسلة إلیھ من مرفق القضاء، واطلاعھ علیھا، وفي حالة فشل الإعلان الإلكتروني 

                                                           

١ - Miseen oeuvre de la communication par voieélectronique 
entre les avocats et les chambresciviles de la courdéappel de 
Lyon,signature de protocole ٩/١/٢٠١٢,p.٥.sur le site:www.ca-
lyon.justice.fr.. 
٢ - Fabrice CALVET, la dématérialisaton et la signification des 
actesd’Huissiers de justice ou la plus value enmatiére de 
transmission de l’informationjudiciaire,mémoire,UNIVERSITE 
LUMIERE LYON ٢,Année universitaire٢٠٠٧/٢٠٠٨,p٥٠. sur le 
site:www.ca-lyon.justice.fr.. 
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أو عدم إطلاع المعلن إلیھ علي الرسالة الالكترونیة یتم إخطار المحضر بذلك من قبل 
  قدم الخدمة الالكترونیة لیتخذ إجراءات الإعلان بالطرق التقلیدیةم

 : دور التكنولوجیا الحدیثة في مرحلة التحقیق والمرافعة في الدعوى الإداریة:ثالثاً

  یمكن للمحامین وموكلیھم في الدعاوى الإداریة الاطلاع الالكتروني علي كل
 إجراءات وقرارات قضائیة، ما قدم في الدعوى من أوراق ومستندات ومذكرات أو

ودون الذھاب لمقر المحكمة، وھو ما یمثل أداة لمراقبة عمل القاضي بواسطة 
وذلك من  المتقاضین بشكل دائم ومستمر، وبالتالي ضمان شفافیة العمل القضائي

خلال الرقم الإلكتروني للقضیة التي حصلت علیھ عند إقامتھا والذي یتكون من ثلاثة 
الأول منھم ھو رقم تعریفي، والرقم الثاني ھو رقم ملف القضیة، الرقم ” أرقام 

كما یمكن تبادل المستندات  ؛“والرقم الثالث ھو رقم المحكمة الإداریة المختصة
وذلك بالطبع یحد من  )والمذكرات قبل الجلسة من محامي الخصوم بصورة الكترونیة

بین الخصوم والمحكمة وما الأثار السلبیة الناجمة عن التبادل الورقي للمستندات 
یمكن أن یحدث من فقد لملفات الدعاوى، كما یوفر أماكن لتخزین ھذه الوثائق لأن 
كل ما یتعلق بالدعوى یخزن الكترونیا في ذاكرة الحاسب الألي للمحكمة وفي أرشیف 
الكتروني وھو ما تم تطبیقھ بالفعل في فرنسا من بعد موافقة لجنة إدارة المعلومات 

الدولة بالنسبة للقضایا الخاصة التي تعرض علي مجلس الدولة الفرنسي بمجلس 
باعتباره قضاء نقض ویتیح ذلك للمحامین تبادل المذكرات القانونیة بینھم بطرق 

 في ٢٨/١٢/٢٠٠٥ في ٢٠٠٥ لسنة ١٦٧٨الكتروني، وقد صدر القانون رقم 
)  وما بعدھا ٧٤٨/١دیلھ مواد قانون المرافعات المواد من بتع( فرنسا والذي أجاز

الذي اجاز الاتصال الإلكتروني بین المحكمة ومحام الخصوم في نطاق الإجراءات 
 بین ٤/٥/٢٠٠٥المدنیة، وبعض إجراءات التنفیذ، ثم جاء البروتوكول الموقع في 

 ComCI سمى والذي یحمل م–المحاكم الابتدائیة الفرنسیة ونقابة المحامین 
TGI-  لتنظیم تقنیة التبادل الإلكتروني للأوراق القضائیة بین المحامین وھیئة

المحكمة المختصة بنظر النزاع والفصل فیھ، ثم وقعت نقابة المحامین والمحاكم 
 برتوكول ثاني بمقتضاه یمتد نطاق التبادل الإلكتروني ٢٨/٩/٢٠٠٧الفرنسیة في 

 القضاء الجنائي إلي جانب القضاء المدني للأوراق والمستندات لیشمل نطاق
 تم توقیع بروتوكول یسمح ١٦/٦/٢٠١٠والإداري، وتتوالي البرتوكولات ففي 

بالتبادل الإلكتروني للأوراق والمستندات أمام كافة درجات التقاضي أمام القضاء 
علي وجوب - ٢٠٠٠منذ عام -كما شدد النظام القضائي السنغافوري  ، الفرنسي

 الإلكتروني للمستندات والأوراق عبر تقنیة قلم الكتاب الإلكتروني، فلیس الإیداع
  للمتقاض حق تقدیم أوراق الدعوى والمستندات إلا في صورة الكترونیة

كما یمكن للمحكمة الاستعانة بتكنولوجیا الدوائر التلفزیونیة المغلقة  
وھي  ،جواباتفي سماع أقوال الشھود والخصوم وعمل الاست) الفیدیو كونفرنس(

تقنیة تیسر الاجتماعات المرئیة من الناحیة الفنیة، وذلك باستخدام تقنیات الصوت 
والصورة لعقد اتصال بین اثنین أو أكثر عبر شبكة الانترنت، وذلك من خلال شاشات 
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عرض تلیفزیونیة موصلة بشبكة اتصالات لرؤیة جمیع المعنیین بمسألة معینة بحیث 
تبادل معھ كافة الأراء والمناقشات، وكأن الجمیع یجلس في یري كل منھم الأخر وی

وھي تعد من وسائل الإثبات الحدیثة التي قد یعول علیھا القاضي في ،  مجلس واحد
كثیر من المنازعات التي یستوجب الفصل فیھا سماع شھادة أحد الشھود الذي یتعذر 

لمدعى بالتعویض إذا علیھ الحضور لمقر المحكمة لأي سبب كان، أو لسماع أقوال ا
تعذر علیھ حضور الجلسات لمرضھ، أو لمناقشة الخبیر فیما قدمھ من تقاریر في 
المسائل الفنیة المتعلقة بالنزاع، أو لدواعي أمنیة كالمعتقل والمحبوس علي ذمة 

 أن یتوافر لدى كل طرف في  ویكفي لاستخدام ھذه التقنیة(١))التحقیقات الجنائي
 المعرفة بھذه التقنیة، وأن یتوافر لدیھ جھاز  ئة الحكمالدعوى من خصوم وھی

كمبیوتر مزود بمیكروفون وكامیرا فیدیو ، ویمكن من خلال ھذه التقنیة إمكانیة 
المحافظة علي مبدأ المواجھة بین الخصوم في الخصومة القضائیة، والمساواة 

دات المؤیدة بینھم في إتاحة الفرصة كاملة لھم لعرض وجھة نظرھم وتقدیم المستن
   لھا

رقم ( وقد نظمت الاتفاقیة الأوربیة للتعاون القضائي في المجال الجنائي       
كیفیة إعمال تقنیة الفیدیو كونفرنس أمام القضاء الجنائي الأوربي ) ١٨٢/٢٠٠١

من النظم القضائیة الأوربیة تعتمد علي ھذه التقنیة في نطاق القضاء % ٨٠فحوالي 
 استماع الأقوال المجنى علیھ والشھود علي نحو أمن، فضلاً الجنائي لعقد جلسات

،كما أوجبت اللائحة الأوربیة رقم  عن سماع أجوبتھم علي أسئلة جھات الادعاء
، والمتعلقة بالتعاون بین قضاء ٢٨/٥/٢٠٠١ الصادرة في ٢٠٠١ لسنة ١٢٠٦

لدول الدول الأعضاء في مجال الأثبات في المسائل المدنیة والتجاریة، بعض ا
الأوربیة یستخدمھ في عقد جلساتھ لسماع أقوال الخبیر في المسألة الفنیة التي قد 
تعترض نظر الدعوى أمام القضاء الإداري وذلك في ألمانیا مثلا، بل أن خطة العدالة 
الالكترونیة الأوربیة كانت تقضي باستخدام النظم القضائیة الأوربیة لتقنیة 

فة النظم القضائیة التابعة للدول الأوربیة في نھایة عام الاجتماعات المرئیة لیشمل كا
 في سنغافورة أصبح حضور أطراف الدعوى جلسات ٢٠٠٥، ومنذ عام ٢٠١٣

دعواھم عبر تقنیة الفیدیو كونفرنسالتي تسمح لھم بحضور نظر المحكمة للقضیة 
نظام ، كما یتیح ھذا ال(عبر شاشات رقمیة، ودون الحاجة إلي الذھاب لمقر المحكمة

التسجیل الالكتروني لوقائع الجلسات وتسجیل مرافعة الدفاع وأقوال الشھود، وھو 
ما یطبق حالیاً في العدید المحاكم السعودیة، ویطبق بشكل كامل أمام محاكم الكویت 

أمام النیابات والمحكمة الكلیة ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمییز ، فالاستعانة (
الإثبات یعد تأكیداً علي القیمة والأھمیة التي حدت بالمشرع بالوسائل الالكترونیة في 

                                                           

١ - Commission européenne pour l’efficacité de la justice “ 
CEPEJ” ystémesjudiciaireseuropéens,edition ٢٠١٢ “données 
٢٠١٢” efficacité et qualité de la justice,p.p١٧،١٨.sur le site: 
www.journal-la-mee.fr. 
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للتعامل معھا باحترام بالغ یصل إلي حد القداسة التي تفرض لھا حجیة قویة یصعب 
التصادم معھا أو الالتفاف حولھا أو المساس بقدرھا، ویساعد علي ذلك الاستخدام 

الذي جاءت فحواھا  من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض و٢٠نص المادة 
بأنھ إذا ذكر في محضر الجلسة أن الإجراءات قد اتبعت فلا یجوز إثبات عدم اتباعھا 
إلا بطریق الطعن بالتزویر، كما أن الإثبات الالكتروني لھ أھمیة بالغة في تذكیر 
القاضي أو المحقق أو المحكمة بما تحصل من إجراءات، والدفوع المبداة، وأوجھ 

  .ن مطابقتھا للقانونالطعن للتحقق م

ویثیر تقدیم المستندات والمرافعات الكترونیا، وعدم الحضور المادي 
 ، لخصوم الدعوى الإداریة مسألة ھام وھي ھل سیحقق ذلك مبدأ علانیة الجلسات

ولضمان تحقیق ھذا المبدأ والذي شرع لتحقیق ثقة أفراد المجتمع في القضاء، وحثا 
م لیتحقق العدل بین المتقاضین، ولضمان تحقیق ھذا للقضاء علي العنایة بأعمالھ

تصویر محتوى قاعة المحكمة وتصویر : المبدأ یمكن ذلك بطریقتین الأولي
الحاضرین لیتم نقل ھذا التصویر علي الصفحة الرئیسیة لموقع المحكمة الإلكتروني، 
 أو لدائرة المعلومات القضائیة علي الانترنت بحیث یستطیع كل من لھ علاقة
بالدعوى أو أي مواطن الدخول لقاعة المحكمة وحضور جلسات المحكمة الكترونیا، 

عرض ملف الدعوى الالكترونیة علي الرابط الإلكتروني الخاص بعلانیة : والثانیة
الجلسات في الموقع الرئیسي للمحكمة علي الانترنت في حالة عدم الحضور 

، وفي حال )الزوم إن( تقنیة الشخصي للأطراف، وذلك بواسطة كامیرا القاعة وب
  .قرار القاضي بنظر الدعوى سراً یتم وقف التصویر، وتشغیلھ بعد ذلك

 :”القاضي الإلكتروني” الحاسوب القاضي

أنھ یمكن الاستعانة بما یطلق علیھ مسمي الحاسوب القاضي أو  یرى الباحث
یة القاضي الالكتروني في مساعدة مفوض الدولة في تحضیر الدعاوى الإدار

حیث أن عنصر الخطأ الناتجة )١(خصوصاً تلك التي تحتاج منھا إلي لخبیر حسابي 
، كما یمكن أن یحل محل مفوض % ١من استخدامھ في مثل ھذه الدعاوى لا یتعدى 

الدولة في إعداد تقریر في القضایا التي استقرت أحكام دیوان المظالم علي حكم 
ئة المفوضین والدور القانوني لھا معین فیھا مما لا نراه یتعارض مع عمل ھی

كما یمكن أن یلعب أیضاً  ، والقیمة المعولة علي تقریرھا من كونھ غیر ملزم للمحكمة
وقد  ، دور مساعد لمفوض الدولة طبقاً لاختصاصھ بعرض تسویة علي طرفي النزاع

طبقت فكرة نظام القاضي الإلكتروني في بعض الدول كسنغافورة، والبرازیل والصین 
البنكیة أو ( الذي یتم الاعتماد علیھ كوسیلة بدیلة في بعض القضایا المالیة و

شریطة أن تستند ) الضریبیة أو الجمركیة أو قضایا النفقات أو الإرث أو الوصیة

                                                           

استخدام الحاسبات الآلیة في حساب وتحصیل : السید عطیة عبد الواحد.  دراجع في ھذا)١(
الضریبة، بحث منشور بمجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، حقوق عین شمس، العدد الأول، 

 .٧، ص٤٢السنة 
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علي عملیات حسابیة مخزونة ومجمعة علي الكمبیوتر، حیث یتم تنفیذ ذلك من خلال 
ین والأنظمة النافذة ، وكافة السوابق برنامج الكتروني متطور یقوم بحفظ القوان

القضائیة، وظروف الإدانة المحتملة، وكل ما علي الخصوم أن یقوموا بتقدیم 
یملكان CDالطلبات والدفوع والمستندات المؤیدة والمعارضة علي قرصین مدمجین

ذات السعة التخزینیة، ثم تدخل البیانات التي یحتویھا القرصان إلي ذلك البرنامج 
یقوم بإعداد التقریر في ضوئھا ویمكن للبرنامج الاستعانة برأي القاضي الذي 

البشري بخصوص بعض التفاصیل الخاصة بالدعوى والتي منھا تلك المتعلقة 
فلا یمكن بأي حال من الأحوال أن یتم الاستغناء عن العنصر  ، بالنواحي الإنسانیة

بقاً للبرمجة التي قام بھا البشري في نظام القاضي الالكتروني فالبرنامج یعمل ط
 .العنصر البشري

دور القاضي الإداري في تحقیق واثبات الدعوى الإداریة أمام القضاء الإداري 
 :الإلكتروني

القاضي الإداري حر في تكوین عقیدتھ وھو ما یعرف بعمل القاضي في ظل 
ثبات نظام الإثبات الحر فھو في ممارستھ لسلطتھ التقدیریة في تحدید وسائل الإ

المناسبة لا یتقید بطلبات الطرفین إذ تعتبر رغبتھما مجرد استئناس لھ دون التزام 
یقع علي عاتقھ بالاستجابة إلیھا فضلاً عن أنھ یمارس سلطتھ ولو لم یطلب أي 

 كل ما ،طرف الاستعانة بوسیلة معینة للإثبات بل حتى لو اعترض علیھا الطرفان
لتي تتصل بأصول التقاضي وضماناتھ وحقوق علیھ أن یلتزم بمراعاة المبادئ ا

الدفاع ولھذا یتعین علیھ أن یؤسس اقتناعھ ویستمده من أدلة تمكن صاحب الشأن 
وبالتالي فحریة ، من مناقشتھا أعمالاً لمبدأ الصفة الحضوریة للإجراءات القضائیة

دان القاضي الإداري في الأمر بوسائل الإثبات تحكمھا فكرتان تسیطران علیھا وتح
أن القاضي لا یستطیع الامتناع عن الأمر  :الفكرة الأولي في نفس الوقت منھا

بوسائل الإثبات اللازمة لفھم وبیان وقائع الدعوى وتقدیم المعلومات التي تجعلھا 
صالحة للفصل فیھا ومرد ذلك الالتزام الواقع علي كاھلھ بضرورة الفصل في 

أن القاضي یلتزم بعدم  :والفكرة الثانیة الدعوى علي أساس درایة كاملة بعناصرھا،
الأمر بالوسائل غیر المجدیة للتحضیر أو الإثبات بحیث تقتصر حریتھ علي الوسائل 
المنتجة في الاستیفاء وبذلك تستبعد الوسائل الزائدة عن الحاجة أو الغیر منتجھ 

  .والتي تؤدي لتأخر الفصل في الدعوى وتكبید أطرافھا مصاریف إضافیة

  القاضي الإداري في تقدیر مخرجات الحاسب الآلي كدلیل إثباتدور: 

ویقصد بمخرجات الحاسب الآلي لیس فقط الورق الذي یخرج من الطابعة    
ولكن أیضاً البیانات التي یسجلھا الكمبیوتر علي مختلف الدعامات مثل الدیسك أو 

التي ستقدم ، وھذه المخرجات ھي  الأسطوانات الممغنطة أو ذاكرة الحاسب نفسھ
أمام القاضي الإداري في الدعاوى المعروضة علیھ الكترونیا، والقاضي الإداري 
ملزم بالأخذ بالمحرر الإلكتروني دلیلا في الإثبات ومعاملتھ معاملة المحرر الكتابي 
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التقلیدي متى استوفي الشروط التي نص علیھا نظام التعاملات الإلكترونیة الصادر 
 ھـ، وبالتالي في حالة ١٤٢٨ / ٣ / ٨: وتاریخ) ١٨/م: (بالمرسوم الملكي رقم

 .التعارض بینھما یكون للقاضي سلطة الترجیح بینھما علي حسب اقتناعھ

إلا أنھ من الممكن ألا یستوفي الدلیل الكتابي الالكتروني المقدم لھ الشروط 
اه فما ھو الحل في ھذه الحالة؟ وھل سیخسر المدعي دعو التي نص علیھا القانون

أن القاضي الإداري یستطیع في ھذه الحالة بما لدیھ من سلطات  لذلك، یري الباحث
واسعة وحریة في تقدیر أدلة الإثبات أن یأخذ بھذا الدلیل ولا یتركھ كلیة وذلك من 
خلال حریتھ في تقدیر الاستعانة بأھل الخبرة في الأمور غیر القانونیة، وإثبات صحة 

ام النزاع حول صحتھ ھو مسألة فنیة تحتاج إلي خبراء محرر الكتروني في حالة قی
ویمكن في ھذا الشأن الاستعانة بھیئة الاتصالات وتقنیة المعلومات  في ھذا المجال

لتقدیم المشورة الفنیة بشأن المنازعات التي تنشأ بین الأطراف المعنیة بالتوقیع 
أما فیما یتعلق بالطعن ،   الالكتروني والمعاملات الالكترونیة وتكنولوجیا المعلومات

بالتزویر الذي یمكن أن یثار بالنسبة للأوراق أو المحررات الالكترونیة المقدمة 
للقاضي الإداري فقد استقر القضاء الإداري منذ بدایتھ علي تولي القاضي الإداري 
تحقیق الادعاء بالتزویر أمامھ متبعاً في ذلك الإجراءات والأوضاع المنصوص علیھا 

  .ام المرافعات الشرعیةفي نظ

كما یمكن للقاضي الإداري أن یأخذ بالدلیل الالكتروني المقدم لھ باعتباره    
كما أنھ بالنظر إلى دور القضاء الإداري كقضاء إنشائي ینشأ القاعدة القانونیة  قرینة

ویجددھا دائماً دون التقیید بوقائع دعوى معینھ، وإنھ بالتالي یكون ھو صاحب الحق 
  ضع قواعد الإثبات التي یرى أنھا الأجدر لحسم النزاعات المعروضة علیھفي و

وعلي القضاء الإداري بعد صدور نظام التعاملات الإلكترونیة السعودي أن یثق )١(
أكثر فأكثر في الدلیل الالكتروني حتى وإن لم یكن مبرأً من كل شك ما دامت درجة 

رقي علي كل شك محدود، فالشك القلیل الیقین قویة فیھ ذلك لأنھ لیس ھناك دلیل ی
أو المحدود للغایة لا یؤثر في قیمة الدلیل ما دامت المحكمة اقتنعت بھ، كما أن ھناك 
من وسائل الأمان التقني الذي توفره وسائل الاتصال الحدیثة ما یوجد نوعاً من 

ناتجة عن الأمن القانوني الذي یبعث نوعاً من الثقة في التعامل مع إدلھ الإثبات ال
 .تلك الأجھزة

 دور القاضي الإداري في حالة حدوث تنازع بین أدلة الإثبات الالكترونیة -ب
 :والتقلیدیة

عند البحث في نظام التعاملات الإلكترونیة السعودي عن حالة وجود تنازع 
بین دلیل كتابي الكتروني مقدم علي دعامة الكترونیة أو مطبوع على دعامة ورقیة، 

                                                           

دعوى الإثبات في القانون الإداري في ظل : حمد محمد حمد الشلماني. راجع في ھذا د) ١(
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ورقي تقلیدي؟ لم نجد ما یجیب علي تلك المسألة، علي الرغم من نصھ وبین دلیل 
علي مساواة المحررات الالكترونیة بالمحررات الورقیة؛ في حین نجد أن المشرع 

 من القانون المدني علي ٢ /١٣١٦الفرنسي قد تنبھ لھذه المسألة فنص في المادة 
اتفاق صحیح بین الأطراف إذ لم ینص القانون علي قاعدة أخر یوما لم یوجد ” أن

یحكم القاضي في تعارض الأدلة الكتابیة محدداً بكل الوسائل المستند الأكثر احتمالاً 
أنھ یمكن الاستعانة بالنص الفرنسي السابق  ویري الباحث ، للصحة أیاً كانت دعامتھ

حجیة تفوق المحررات التقلیدیة ) الدلیل الالكتروني( إعطاء المحرر الالكتروني في
في إثباتھ عند حدوث تعارض بین ما یحتویھ المحرر الالكتروني وما )الدلیل الورقي(

وبالتالي یقوم القاضي الإداري دون أدني اختیار منھ إلي )١( ،یحتویھ المحرر التقلیدي
تقدیم الدلیل الالكتروني علي الدلیل التقلیدي في الإثبات، خصوصاً أن المنظم 

لكترونیة بضوابط وشروط إضافیة أكثر من التي السعودي قد أحاط المحررات الا
أحاط بھا المحررات الورقیة التقلیدیة الأمر الذي یكون معھ المحرر الالكتروني في 
مرتبة أعلي من نظیرة الورقي في حالة حدوث تعارض بینھما، إضافة إلي أنھ یمكن 

قدیم للقاضي الإداري أن یأخذ من لجوء أطراف الخصومة من إقامة دعواھم وت
مستنداتھم بالطرق الالكترونیة قرینة علي وجود اتفاق ضمني بین الخصوم علي 

مما یعني قبولھم الضمني لترجیح الدلیل  ، إثباتھ عبر الكتابة والمحررات الالكترونیة
 .الالكتروني علي الدلیل التقلیدي

 :دور التكنولوجیا الحدیثة في مرحلة الحكم في الدعوى الإداریة: رابعاً

 بعد سماع ھیئة المحكمة لأقوال الخصوم وفحصھا لطلباتھم :حلة المداولةمر 
الجوھریة ومذكرات الدفاع والدفوع التي تقدم بھا أطراف الدعوى، والمستندات 
المؤیدة لھا، وسماعھا لشھادة الشھود، ومناقشتھا للخبراء فیما أبدواه من 

باب المرافعة أمام الخصوم ملاحظات في تقاریرھم الفنیة، تقرر ھیئة المحكمة قفل 
وإن كان من الصعوبة بمكان تقبل ، لتخلو بنفسھا لتصد الحكم النھائي في النزاع
إلا أن ذلك لا یمنع من تقبل استخدام ، فكرة الاحتكام للحاسب الآلي في إصدار الأحكام

القضاة للتكنولوجیا الحدیثة في ھذه المرحلة، فیمكن إخطار الخصوم عبر البرید 
تروني أو الفاكس بقرار المحكمة بقفل باب المرافعة في الدعوى لقطع صلتھم الإلك

بالقضیة، فلا یجوز لھم تقدیم مستندات أو مذكرات إلا إذا سمحت المحكمة بذلك، 
كما تساعد القاضي في تحدید القاعدة القانونیة التي ستطبق علي النزاع من خلال 

 الصادرة من المحاكم العلیا وھو ما قامت إتاحة القواعد القانونیة والأحكام الحدیثة
بھ جمیع الدول الأوربیة بإنشاء مكتبة قانونیة الكترونیة علي مواقع تتبع ھذه النظم 
القضائیة علي شبكة الانترنت تتضمن التشریعات القانونیة وأحدث الأحكام الصادرة 

                                                           

تحدیث قانون الإثبات مكانة المحرر الإلكتروني : محمد محمد أبو زید. راجع في ھذا المعنى د) ١(
 .٢٥٨، ص٢٠٠٢بین الأدلة الكتابیة ،دون ناشر، 
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یمكن أن یستخدم كما  ،(١ عن المحكمة العلیا ومحاكم الاستئناف في القضایا المختلفة
لإتمام ” الفیدیو كونفرنس“ Video-Conference قضاة القضاء الإداري تقنیة

 وھو ما یعني إمكانیة أن تتم المداولة في أي وقت لیلاً )٢(، المداولة فیما بینھما
ونھاراً، وفي أي یوم فیمكن أن تتم في أیام العطلات الرسمیة، ولا یشترط في 

بعینھ فھي تتم في أي مكان، ودون حضور مادي لھم أو المداولة أن تتم في مكان 
بطریقة معینة، كما یمكن أن تتم بأي طریقة الكترونیة متاحة أمام قضاة المحكمة 

 .كالبرید الالكتروني، ما دام قد أحیط استخدامھا بالاحتیاطات المناسبة

 تكتب مسودة الحكم عقب انتھاء المداولة وقبل  :مرحلة كتابة مسودة الحكم
النطق بالحكم، ویجب أن تشمل على منطوق الحكم وأسبابھ، ویوقعھا كل من رئیس 
الدائرة وجمیع أعضائھا الذین أصدروا الحكم وأسبابھ، ویوقعھا كل من رئیس 
الدائرة وجمیع أعضائھا الذین أصدروا الحكم، ولیس لأحد ولو كان خصماً أخذ 

حین كتابة نسخة الحكم  ل–إلا أنھ لأي من الخصوم . صورة من ھذه المسودة
 الاطلاع علیھا، ویمكن للقضاة الاستعانة بالوسائل التكنولوجیة الحدیثة في -الأصلیة

كتابة مسودة الأحكام التي تودع بملفات الدعاوى ، خاصة وأن المنظم لم یحدد 
وسیلة معینة لكتابة المسودة أو ماھیتھا وانما أورد لفظ المسودة في نص المادة 

م المرافعات أمام دیوان المظالم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي من نظا) ٢٦(
 . ھـ١٤٣٥ / ١ / ٢٢: وتاریخ  ) ٣/ م : ( رقم 

 كتابة النسخة الأصلیة للحكم: 

یجوز الاعتماد علي الحاسب الآلي لتحیر نسخة الحكم الأصلیة علي غرار     
ي الدور الواسع الذي تحریر مسودة الحكم من خلال الحاسب الآلي، وھو ما یؤكد عل

یمكن أن تلعبھ التكنولوجیا الحدیثة في مجال القضاء الإداري، والذي یمتد لیشمل 
المرحلة النھائیة للنزاع، وھي مرحلة تحریر وإصدار الحكم النھائي الكترونیا، كما 
أن اعتیاد القاضي علي تحریر الأحكام الصادرة عنھ الكترونیا وتخزینھا في ذاكرة 

لي قد یشكل لھ تطبیقات ونماذج لأحكام جاھزة قد یعتمد علیھا فیما بعد الحاسب الآ
لتحریر أحكامھ في المنازعات التي ستعرض علیھ في المستقبل سواء تلك الفاصلة 

” ، أو تلك الخاصة بالأحكام غیر الفاصلة في النزاع”الأحكام القطعیة” في النزاع
یثة في وحدة الأحكام الصادرة في الأحكام غیر القطعیة كما تساھم التقنیة الحد

موضوع معین حتى لو اختلفت الدوائر القضائیة التي تنظره، وذلك لأن القاضي 

                                                           

١ - Marco velicogna,commissioneuropéenne pour l’efficacité de 
la justice,utilization des technologies de l’information et de la 
communication dans les systémesjudiciaires 
européens,٢٠٠٧,p٣١.et.s.www.coe.int.. 
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یستعین بالأنظمة والأحكام القضائیة المتاحة علي موقع ھیئة الخبراء بمجلس 
الوزراء السعودي أو دیوان المظالم الخاصة بالمسألة المعروضة علیھ، ونظرا 

اة في البحث فسوف ینتھون لوحدة الأحكام بشكل غیر مقصود، لوحدة مصدر القض
 مما یحقق مبدأ مساواة جمیع أفراد المجتمع أمام القانون

 الإعلان الإلكتروني للحكم الصادر من القضاء الإداري: 

تتیح التكنولوجیا الحدیثة للمحكمة الإداریة التي أصدرت الحكم إمكانیة إخطار 
لخصوم من الاستفادة من الحكم فیستطیع الطرف الخصوم بالحكم حتى یتمكن ا

الخاسر للدعوى أن یطعن على الحكم في المواعید المقررة قانونا للطعن أمام 
المحكمة الأعلى، كما یتمكن الطرف الكاسب للدعوى من أن یحصل على صورة 

 ) رسمیة من الحكم مزیلة بالصیغة التنفیذیة تتیح لھ تنفیذ الحكم

ولوجیا الحدیثة في حفظ ملف الدعوى الإداریة بعد صدور دور التكن: خامساً
 :الحكم فیھا

وبعد انتھاء الدعوى بالحكم فیھا یمكن عمل توثیق قضائي لحیاة القضیة من 
 بدایتھا إلى نھایتھا بالحكم فیھا متضمناً ذلك كل ما تم فیھا

 مفھوم الحفظ الإلكتروني لملف الدعوى الإداریة: 

 التشریعات المختلفة بتنظیمھ فقد اھتمتفظ فقد ونظرا لأھمیة عملیة الح
 ینایر ٣عرف المشرع الفرنسي الحفظ في المادة الأولي من القانون الصادر في 

مجموعة الوثائق، أیاً كان ”  تحت عنوان الأرشیف أو سجلات الحفظ بأنھ١٩٧٩
و تاریخھا أو شكلھا أو دعامتھا المادیة، منتجة أو مستقبلة بواسطة شخص طبیعي أ

معنوي، أو بواسطة مرفق عام أو خاص في ممارسة نشاطھم في حین عرفھ المنظم 
  من نظام الوثائق ١/٣ في المادة - بالنظر إلي محل الحفظ والھدف - السعودي

ھـ ١٤٠٩/ ١٠/ ٢٣: وتاریخ ) ٥٤/م: (والمحفوظات الصادر بالمرسوم الملكي رقم
التي تحتوي على معلومات تتعلق ھي الأوعیة :  الوثائق والمحفوظات - ٣” علي أن

بأعمال ومصالح الدولة، سواء نتجت ھذه الأوعیة عن عمل من أعمال أجھزتھا أو 
 ، ”.عن سواھا، ما دام أن الأمر یقتضي حفظھا للحاجة إلیھا أو لقیمتھا

عبارة عن أرشیف الكتروني ” وعرف جانب من الفقھ الحفظ الالكتروني بأنھ
ندات الالكترونیة والھدف من أنشاء ھذا السجل مدون بھ بعض بیانات المست

الالكتروني ھو الاعتماد علیھ للحصول علي شھادة بما یحتویھ المستند الالكتروني 
یشمل أي حامل أو وسیط ”في حالة فقدانھ أو تلفھ، وعرفھ جانب أخر من الفقھ بأنھ 

ستلامھا أو دعامة معدة لإنشاء البیانات والمعلومات أو حفظھا أو إرسالھا وا
إلكترونیاً ویتمثل الھدف من استخدام السجل الالكتروني في توثیق المعلومات 
بطریقة تضمن سلامتھا واسترجاعھا كاملة عند اللزوم للأشخاص المرخص لھم 

ومما سبق یمكن أن نستخلص تعریفاً للحفظ الالكتروني لوثائق الدعوى  بذلك
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لطرق الالكترونیة التي تسمح بحفظ مجموعة الأفعال، والأدوات وا“الإداریة بأنھ 
جمیع الوثائق المترتبة علي الدعوى الإداریة، وما قد یستجد علیھا من وثائق، 
وترتیبھا وصیانتھا، وتنظیم تداولھا والعمل فیھا طیلة المدد القانونیة المقررة 

 .”لحفظھا

 :الأھمیة القانونیة للحفظ الالكتروني لوثائق الدعوى الإداریة-٢

الالكترونیة ) المحررات(لیة الحفظ الالكتروني سلامة الوثائق تضمن عم  - أ
وعدم المساس بھا والعمل على حمایتھا من أي إفساد أو تغییر أو تدمیر 

سلامة الوثیقة الالكترونیة من التحریف، والتدلیس، “أي أن یضمن 
 وسلامتھا من التلف والزوال

 الرئیسیة حتى تصبح الحفظ الالكتروني للوثائق الالكترونیة أحد الشروط  - ب
الوثیقة الالكترونیة دلیلاً مقبولاً أمام القضاء ویتمتع بذات الحجیة في 

 الإثبات مثلھا مثل الوثیقة الورقیة

والقانونیة الواجب توافرھا في الوسیلة المستخدمة في الحفظ  الفنیة الشروط-٣
 :الالكتروني لوثائق الدعوى الإداریة

وافرھا في الوسیلة المستخدمة في ھناك عدد من الشروط الواجب ت
 :الحفظ الالكتروني لوثائق الدعوى الإداریة

 :الشروط الفنیة الواجب توافرھا في الوسیلة المستخدمة في الحفظ الالكتروني-أ

ما دام الآمر یتعلق بحفظ وثائق الدعوى الإداریة الكترونیا فوسیلة الحفظ لابد  .١
 حفظھا ولابد أن تتیح وسیلة الحفظ وأن تكون من نفس طبیعة المعلومة المراد

 إمكانیة أن تشمل الوثائق الموجودة في الحاضر والتي ستظھر في المستقبل
لابد أن تكون وسیلة الحفظ المستخدمة یمكن التعامل بھا مع كافة أجھزة  .٢

وبرامج الحاسب الآلي، فالوثیقة الالكترونیة لا تقرأ مباشرة من قبل الإنسان بل 
) أجھزة وبرامج الحاسب الآلي(تعانة بوسائل وأدوات تقنیة لابد لھ من الاس

وھذه الأدوات والوسائل في حالة تطور وتغییر مستمر، وبالتالي إذا لم تجارِ 
وسیلة الحفظ المستخدمة ذلك التطور كانت قابلیة الوثیقة الالكترونیة المحفوظة 

 الحفظ بھا للاسترجاع مھددة بالزوال مع مرور الزمن وذلك كون منظومة
 الالكتروني المستخدمة أصبحت بالیة جداً

 :الشروط القانونیة الواجب توافرھا في الوسیلة المستخدمة في الحفظ الالكتروني-ب

لقد نالت عملیة الحفظ الالكتروني للوثائق اھتمام التشریعات الالكترونیة والفقھ  
ى عدد من الشروط نظراً لأھمیتھا في المحافظة على أدلة إثبات الحق، وقد نصا عل

 اللازم توافرھا في الوسیلة المستخدمة في الحفظ الالكتروني، وھي تتمثل في الاتي
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تتیح فنیاً تحدید وقت وتاریخ إنشاء المحرر الالكتروني، وھذا الأمر یتعلق  أن .١
بالتصرف القانوني المدون بالمحرر أكثر من تعلقھ بالمحرر ذاتھ فتحدید وقت 

 حد الأمور الھامة التي یترتب علیھا الكثیر من الآثاروتاریخ إنشاء التصرف أ
أن یكون نظام الحفظ الالكتروني المتبع غیر تابع لمنشئ المحرر الالكتروني أو  .٢

أي شخص آخر لھ مصلحة تتعلق بذلك المحرر الالكتروني أو خاضع لسیطرتھ 
ذلك من بما یضفي قدراً من الحیادیة والاستقلالیة على ھذه العملیة وما یستتبع 

إتاحة تقدیم محرر الكتروني یرقي إلى مرتبة الدلیل الكامل لإثبات الحق المدون 
بھ، ویحقق قناعة القاضي بھ فحجیة المحرر الالكتروني في الإثبات تتوقف 

  على مدى الثقة في الطریقة التي تم أنشائھ وحفظھ بھا

 :الوسیلة المستخدمة في الحفظ الالكتروني-٤

 الالكترونیة في ما یسمى بالسجل الإلكتروني وھو بمثابة یتم حفظ المستندات
الحافظة التي تحفظ المستند الالكتروني وتحمیھ من السرقة أو التلف أو الضیاع أو 
التزویر، ویمكن لمسئول الحفظ أن یستخدم تكنولوجیا التشفیر في حفظ الوثائق 

لمحررات من أي عبث الالكترونیة لما تتمتع بھ من قدرة عالیة في المحافظة علي ا
أو اعتداء مما یعطي لھ الثقة والأمان ھذا بالإضافة لإمكانیة لجوئھ لاستخدام عملیة 

والتي تعني ضغط البیانات  (hash)؛ أوcondense))الضغط الالكتروني
الالكترونیة بحیث تأخذ مساحة أقل من مساحتھا العادیة وتتم ھذه العملیة من خلال 

 البیانات الالكترونیة إلي حروف وأرقام تختلف في شكلھا برنامج معین للضغط یحول
عن البیانات الأصلیة لكنھا تحتوى علي البیانات نفسھا بحیث إذا أُعید فك الضغط 

 الالكتروني نتج عنھا البیانات الأصلیة في شكلھا قبل الضغط

 ویحقق الحفظ في السجل الالكتروني لوثائق الدعوى الإداریة العدید من المزایا
 :عن الحفظ التقلیدي والتي تتمثل في الآتي

السجل الالكتروني یصعب تغیره أو تزویره أو تحریفھ مقارنة بالسجل  -
الورقي إذ أنھ باستخدام التشفیر المناسب للبیانات یصعب على أي شخص 

 غیر مرخص لھ أن یصل أو یغیر أو یزور مستندات محفوظة الكترونیاً
ى حیز مكاني مقارنة بالسجل الورقي فیتیح السجل الالكتروني لا یحتاج إل -

السجل الالكتروني تجمیع كمیات ضخمة من الوثائق في أقراص أو 
أسطوانات مضغوطة لا تأخذ مساحة كبیرة، ھذا بالإضافة لسھولة عملیة 
نسخھ في عدة أشكال بسرعة وبأقل تكلفة وھو ما یمكن أن یقضي على ما 

 في السجل الورقي من تآكل بواسطة تتعرض لھ تلك الوثائق في حالة الحفظ
الحشرات وعوامل الرطوبة والحرارة والأتربة، كما یمكن تحویلھ بصورة 

 .آلیة من مكان لآخر وبسرعة
 توفیر النفقات المادیة التي تنفق على الارشیف الورقي ومكان تخزینھ -
یة ھذا بالإضافة إلى أن غالبیة التشریعات الالكترونیة الحدیثة اعترفت بإمكان -

 قیام السجل الالكتروني بنفس وظائف السجل الورقي
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 :مدة حفظ الالكتروني لوثائق الدعوى الإداریة -٥

حتى تنتج الوثائق الالكترونیة أثرھا في الإثبات أمام القضاء لابد من أن تحفظ  
ھذه البیانات عبر الزمن، وھو ما یعني ضرورة حفظ ھذه الوثائق علي دعامات 

یھا تسمح بالاحتفاظ بھا مدة زمنیة تعادل التقادم القانوني لھذه الكترونیة موثوق ف
 ونظراً لعدم وجود نصوص قانونیة في مصر تنظم مدة حفظ الوثائق ،الوثائق

الالكترونیة بحسب نوع الوثیقة وأھمیتھا، فقد اقترح جانب من الفقھ حلاً لتلك 
 الثقة في المشكلة تطبیق ما تبناه المشرع الفرنسي في بعض نصوص قانون

 من وجوب حفظ الوثائق الالكترونیة طوال ٢٠٠٤ لسنة ٥٧٥الاقتصاد الرقمي رقم 
مدة التقادم للتصرفات المثبتة فیھا؛ إلا أن ھناك جانب آخر من الفقھ انتقد الأخذ بھذا 

 )١(الاقتراح الفقھي في الانتقادات التالیة

اف أن یأخذوا في أن حفظ الوثائق على أساس قواعد التقادم یقتضي من الأطر .١
الاعتبار نقطة بدایة مدة التقادم حتى یمكنھم تحدید المدة التي یجب حفظ 

 .الوثائق خلالھا في ھذه الحالة
لیس من المستبعد أن یحوي المحرر الواحدة عدة حقوق وعدة التزامات یكون  .٢

لكل منھا تقادم مختلف، من حیث بدایتھ ومن حیث مدتھ، وبناء على ذلك 
التقادم طولاً أو قصراً وفقاً للحقوق أو الالتزامات التي تسري مدة ستختلف مدة 
 .التقادم بشأنھا

إذا أوقف سریان التقادم أو قطع فإن مدة التقادم ستستأنف في حالة الوقف أو  .٣
تسري مدة تقادم جدیدة في حالة الانقطاع، ھذا سیؤدي إلى ضرورة الأخذ في 

 الوقف أو الانقطاع، وفي ھذه الحالة الاعتبار نقطة بدایة سریان التقادم بعد
 .یجب أن یحفظ المحرر مدة أطول من مدة التقادم المنصوص علیھا قانوناً

یجب الاحتفاظ بالمحررات إلى مدة لا نھائیة باستثناء بعض المحررات الرسمیة  .٤
 .التي یكتفي بشأنھا بمدة معینة

ترونیا ومدتھا ونظرا لعدم وجود تشریع مصري ینظم عملیة حفظ المحررات الك
وطبقاً  ،فیري جانب استعمال القیاس على الحلول المعتمدة بالنسبة للوثائق الكتابیة

لھذا الحل تكون مدد حفظ وثائق الدعوى الإداریة طبقاً للمدد الواردة بالجدول 
المرفق بلائحة المحفوظات الحكومیة المصریة؛ على الرغم من أن تطبیق تلك المدد 

  .ئق الالكترونیة یتطلب تدخل تشریعي بالنص على ذلك صراحةالزمنیة على الوثا

                                                           

إدارة وأرشفة رسائل البرید الالكتروني : أشرف محمد عبد المحسن الشریف. راجع في ھذا د) ١(
، مجلة دوریة CYBRARIANS JOURNALفي المنظمات الحكومیة، بحث منشور بمجلة 

، متاح ٢٠٠٦ یونیو ٩تبات والمعلومات، العدد الكترونیة فصلیة محكمة متخصصة في مجال المك
  :على شبكة الإنترنت وتم تحمیلھا من على موقع

                       http://www.journal.cybraians.org  
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 الخاتمة

تناولنا في بحثنا ھذا التصور لما یمكن أن یكون علیھ مرفق القضاء الإداري 
لو تم تفعیل فكر الإدارة العامة الالكترونیة لھ، ومدى الاستفادة التي من الممكن أن 

ئل التكنولوجیة الحدیثة، وحجم تلحق بھذا المرفق حال تطویره باستخدام الوسا
المكاسب التي سیحققھا ذلك سواء بالنسبة للمتقاضین أو بالنسبة للمصلحة العامة 
والتي ھي اساس قیام أي مرفق عام والتي تتمثل في اتاحة حق التقاضي لجمیع 

  المتقاضین بسھولة ویسر مع تحقیق فكرة العدالة الناجزة، 
  :النتائج

ئل الإلكترونیة الحدیثة في مرفق القضاء الإداري تبین أن استخدام الوسا -١
یتیح للمتقاضین تسجیل الدعوى، وتقدیم الأدلة، وحضور الجلسات، وذلك 
للوصول الى الحكم، وتنفیذه، بواسطة وسائل الاتصال الإلكترونیة، التي تعد 
جزء من نظام معلوماتي یجعل القضاة على اتصال بالمتقاضین دون 

 .الحضور الشخصي لھم
وضحنا أن العمل باستخدام الوسائل الإلكترونیة الحدیثة في مرفق القضاء  -٢

الإداري یسمح للخصوم من متابعة الدعاوى الخاصة بھم وما شملھا من 
حضور وتسجیل للطلبات، والاتصال الالكتروني المباشر بموظفي وقضاة 

ة المحاكم، دون حضورھم الشخصي، وما تمیز بھ بالشفافیة والسرعة العالی
 .في الحصول على المعلومات وتنفیذ الإجراءات اللازمة لذلك

تبین أن الوسائل الإلكترونیة تمنع صدور حكمین متتالین من ذات المحكمة  -٣
أو الدائرة القضائیة بین ذات الخصوم وفي الموضوع، والذي یمكن أن 
یحدث في الواقع العملي من خلال رفض التسجیل الإلكتروني لموضوع 

 ین عن طریق البرنامج الإلكتروني المصمم لذلك الغرضالدعوى مرت
تبین أن المنظم السعودي أقر استعمال الوسائل الالكترونیة التالیة في  -٤

 التبلیغات القضائیة
  :التوصیات

تطویر النظام المعلوماتي لقاعدة بیانات قطاعات مرفق القضاء الإداري طبقا  -١
للتطویر، واعتماد نظام المسح لأحدث نظم البرمجة المعتمدة دولیا والقابلة 

 الضوئي للأرشفة الإلكترونیة لجمیع وثائق مرفق القضاء الإداري
توسیع تطبیق نظام الإدارة الإلكترونیة إذ یؤدي ذلك بالضرورة إلى تفعیل  -٢

نظام التقاضي الإلكتروني الذي یمكن من خلالھ تسجیل الدعوى وتقدیم 
تماع للشھود والنطق بالحكم المستندات وحضور الجلسات والترافع والاس

وتنفیذه الكترونیاً، دون الانتقال لمبنى المحكمة وذلك باستعمال وسائل 
 الاتصال الإلكترونیة

نناشد المنظم السعودي بالعمل على اصدار نظام الكتروني باعتماد القاضي  -٣
بحیث یحتوي على الضوابط التقنیة والنظامیة اللازمة لحمایة قواعد 
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 وانظمة الذكاء الاصطناعي كونھا عناصر رئیسة في نظام البیانات محدثة
 .القاضي الالكتروني

نوصي وزارة العدل ومجلس الأعلى للقضاء بالمناشدة بضرورة العمل على  -٤
تقدیم البرامج التدریبیة للقضاة ومساعدیھم على استخدام أحدث الوسائل 

مة للتعیین، الالكترونیة بالعمل القضائي، وانت تكون من ضمن الشروط العا
كما انھا شرط لقبول طلبة الدراسات العلیا بكلیات القانون، لكي یتحقق دور 

  .تلك الوسائل المعاونة للقضاء
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 :قائمة المصادر والمراجع

 :المراجع العربیة: أولاً
دور الإدارة الالكترونیة في ترشید الخدمات العمومیة  : عاشور عبد الكریم.أ .١

یكیة والجزائر، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق في الولایات المتحدة الأمر
 .٢٠١٠-٢٠٠٩والعلوم السیاسیة، جامعة منتورى قسنطینة، الجزائر،

متطلبات نجاح مشروع الحكومة الالكترونیة من  :إبراھیم عبد اللطیف الغوطي .٢
وجھة نظر الإدارة العلیا في الوزارات الفلسطینیة، رسالة ماجستیر، كلیة 

 .٢٠٠٦عمال، الجامعة الإسلامیة، بغزة، فلسطین، التجارة وإدارة الأ
المعلوماتیة القانونیة والقرن الحادي والعشرین، بحث  :مقبل شاكر. المستشار .٣

 .١٩٩٩مقدم لمؤتمر الكویت الأول للمعلومات القانونیة والقضائیة، 
الإدارة الالكترونیة بین النظریة والتطبیق، المؤتمر  :حسین بن محمد الحسن .٤

لتنمیة الإداریة نحو أداء متمیز في القطاع الحكومي، الریاض، الدولي ل
، متاح على ٤/١١/٢٠٠٩-١المملكة العربیة السعودیة، المنعقدة الفترة من 

 شبكة الإنترنت وتم تحمیلھ من على وقع
 pdf.sa.edu.ipa.fifly.www:  
القانون الواجب التطبیق في منازعات التجارة  : زمزميإبراھیم أحمد سعید. د .٥

 .٢٠١٠الالكترونیة، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس، 
العقد الإلكتروني دراسة مقارنة، رسالة  :إبراھیم عبید علي آل علي. د .٦

 .٢٠١٠دكتوراه، حقوق حلوان، 
ا في الإدارة الالكترونیة ماھیتھا وتطبیقاتھ :أبو سریع أحمد عبد الرحمن. د .٧

، الصادر ٣٠وزارة الداخلیة، بحث منشور بمجلة بحوث الشرطة، المجلد رقم 
 .٢٠٠٦في یولیو 

نظریة الإثبات في القانون الإداري، مطابع  :أحمد كمال الدین موسي. د .٨
 .١٩٧٧مؤسسة الشعب، 

إدارة وأرشفة رسائل البرید  :أشرف محمد عبد المحسن الشریف. د .٩
 CYBRARIANS ومیة، بحث منشور بمجلةالالكتروني في المنظمات الحك

JOURNAL مجلة دوریة الكترونیة فصلیة محكمة متخصصة في مجال ،
، متاح على شبكة الإنترنت وتم ٢٠٠٦ یونیو ٩المكتبات والمعلومات، العدد 

  http://www.journal.cybraians.org  :تحمیلھا من على موقع
الآلیة في حساب وتحصیل استخدام الحاسبات  :السید عطیة عبد الواحد. د .١٠

الضریبة، بحث منشور بمجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، حقوق عین 
 .٤٢شمس، العدد الأول، السنة 

العقود الدولیة العقد الالكتروني في القانون المقارن،  :الیاس نصیف. د .١١
 .٢٠٠٩منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولي، 

http://www.fifly.ipa.edu.sa.pdf/
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أثر الوسائل الالكترونیة على مشروعیة  : جاب االلهأمل لطفي حسن. د .١٢
 .٢٠١٣تصرفات الإدارة القانونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

 .٢٠٠٩التحكیم الالكتروني، دار النھضة العربیة،  :إیناس الخالدي. د .١٣
إثبات التعاقد الإلكتروني عبر الانترنت،  :تامر محمد سلیمان الدمیاطي. د .١٤

 .٢٠٠٨، حقوق عین شمس، رسالة دكتوراه
، ”الكتاب الأول“المبادئ العامة للقانون الإداري  :جورجي شفیق ساري. د .١٥

 .٢٠٠٤دار النھضة العربیة، الطبعة الأولي، 
تعاقد جھة الإدارة عبر شبكة الإنترنت دراسة  :حازم صلاح الدین عبد االله. د .١٦

 .٢٠١٣مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،
الإعلان القضائي عن طریق البرید الإلكتروني في  :براھیم خلیلحسین إ. د .١٧

 .٢٠١٥النظریة والتطبیق، دار الفكر والقانون، المنصورة، 
دعوى الإثبات في القانون الإداري في ظل  :حمد محمد حمد الشلماني. د .١٨

 .٢٠٠٨امتیازات السلطة العامة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
إبرام العقد الالكتروني، رسالة دكتوراه، حقوق  :إبراھیمخالد ممدوح . د .١٩

 .٢٠٠٥الإسكندریة،
أمن الحكومة الالكترونیة، الدار الجامعیة،  :خالد ممدوح إبراھیم. د .٢٠

 .٢٠٠٨الإسكندریة، 
التحكیم الالكتروني في عقود التجارة الالكترونیة،  :خالد ممدوح إبراھیم. د .٢١

 .٢٠٠٩دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
العقود الرقمیة في قانون الإنترنت دراسة  :رانیا صبحي محمد عزب. د .٢٢

تحلیلیة مقارنة في الفقھ والتشریعات العربیة والأمریكیة والأوربیة، دار 
 .٢٠١٢الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،

دور القاضي في الإثبات دراسة مقارنة،  :سحر عبد الستار إمام یوسف. د .٢٣
 .٢٠٠٢دون ناشر،

نحو نظریة عامة للدفاتر التجاریة  :یة البدوي السید أحمد بدويسعد. د .٢٤
 .٢٠١٢الالكترونیة، رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس، 

، دار الفكر العربي، ”الجزء الثاني“نشاط الإدارة  :سلیمان محمد الطماوي. د .٢٥
 ،١٩٥٢الطبعة الأولي، 

م القضاء أما) الكمبیوتر(دور الحاسوب الالكتروني  :سید أحمد محمود. د .٢٦
 .٢٠٠٨-٢٠٠٧المصري والكویتي، دار النھضة العربیة، 

الحمایة الجنائیة للتعاملات الالكترونیة،  :شیماء عبد الغني محمد عطا االله. د .٢٧
 .٢٠٠٧دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

الإجراءات أمام القضاء الإدارى دار النھضة :صبري محمد السنوسي محمد. د .٢٨
 .١٩٩٨، العربیة

، مجلة جامعة )المفھوم والتطبیق(المحكمة الالكترونیة  :ء أوتانيصفا. د .٢٩
 .٢٠١٢، العدد الأول، ٢٨دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 
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إدارة مرفق الأمن بالوسائل الالكترونیة  :عبد السلام ھابس السویفان. د .٣٠
عة دراسة تطبیقیة على الإدارة العامة للمرور بدولة الكویت، دار الجام

 .٢٠١١الجدیدة، الإسكندریة، 
التجارة عبر الإنترنت، دار الفكر الجامعي،  :عبد الفتاح بیومي حجازي. د .٣١

 .٢٠٠٨الإسكندریة، الطبعة الأولي، 
الحكومة الالكترونیة بین الواقع والطموح، دار  :عبد الفتاح بیومي حجازي. د .٣٢

 .٢٠٠٨الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
المسئولیة الناشئة عن المعاملات الالكترونیة  :یلانيعبد الفتاح محمود ك. د .٣٣

 .٢٠١١عبر الإنترنت، دار الجامعة الجدیدة،
الجوانب القانونیة للبرید الالكتروني، دار  :عبد الھادي فوزي العوضي. د .٣٤

 .٢٠٠٥النھضة العربیة، 
الأرشیف الالكتروني، دار النھضة العربیة،  :علاء حسین مطلق التمیمي. د .٣٥

 .٢٠١٠ثانیة، الطبعة ال
الحكومة الالكترونیة بین النظریة والتطبیق العملي، مؤتمر  :علي لطفي. د .٣٦

” الإدارة العامة الجدیدة والحكومة الالكترونیة” الحكومة الإلكترونیة السادس
المنظم بمعرفة المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، جامعة الدول العربیة، دبي، 

 .٢٠٠٧ دیسمبر ١٢-٩منعقد خلال الفترة من الإمارات العربیة المتحدة، ال
مشروع الحكومة الالكترونیة في دولة الكویت  :فاطمة الدویسان وآخرون. د .٣٧

بیت الزكاة حالة عملیة، بحث منشور بمجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد 
 .الخامس، دون تاریخ

رونیة، الإصلاح والتطویر الإداري كمدخل للحكومة الالكت :محمد الصیرفي. د .٣٨
 .٢٠٠٧دار الكتاب القانوني، 

تحدیث قانون الإثبات مكانة المحرر الإلكتروني بین  :محمد محمد أبو زید. د .٣٩
 .٢٠٠٢الأدلة الكتابیة، دون ناشر، 

الحكومة الالكترونیة كوسیلة للتنمیة والإصلاح  :محمد محمد عبد الھادي. د .٤٠
اق التنمیة والإصلاح الإداري، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي التاسع، أف

الإداري في الألفیة الثالثة ودور أكادیمیة السادات للعلوم الإداریة، دیسمبر 
٢٠٠٤. 

الإنترنت وبعض الجوانب القانونیة، دار  :محمود السید عبد المعطي خیال. د .٤١
 .١٩٩٨النھضة العربیة،

استخدام تكنولوجیا المعلومات لتیسیر  :محمود مختار عبد المغیث محمد. د .٤٢
 .٢٠١٣إجراءات التقاضي المدني، دار النھضة العربیة، 

الجوانب القانونیة لخدمات التوثیق الإلكتروني  :مصطفي أبو مندور موسي. د .٤٣
 .دراسة مقارنة، دار النھضة العربیةـ، دون تاریخ

العقد الإلكتروني، رسالة دكتوراه، حقوق بنھا،  :مصطفي أحمد إبراھیم. د .٤٤
٢٠٠٩. 
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 .www.alexeall.com  :شبكة الإنترنت على موقع 
طور الإداري والحكومة الالكترونیة، الطبعة الت :ھدى محمد عبد العال. د .٤٩

 .٢٠٠٦الأولي، 
دور القاضي الإداري في الإثبات، دار النھضة  :ھشام عبد المنعم عكاشة. د .٥٠

 ،٢٠٠٣العربیة،
خصوصیة القضاء عبر الوسائل الالكترونیة،  :یوسف سید سید عوض. د .٥١

 .٢٠١٢رسالة دكتوراه، حقوق عین شمس، 
العقد الإداري الإلكتروني دراسة تحلیلیة مقارنة،  :رحیمة الصغیر سعد نمدیلي .٥٢

 .٢٠٠٧دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
معوقات تطبیق الإدارة الالكترونیة في إدارة الموارد  :سمیرة مطر المسعودي .٥٣

البشریة بالقطاع الصحي الخاص بمدینة مكة المكرمة من وجھة نظر مدیري 
تیر، الجامعة الافتراضیة الدولیة وموظفي الموارد البشریة، رسالة ماجس

 .،دون تاریخ)المملكة المتحدة(
الشكلیة في عقود التجارة الالكترونیة، رسالة ماجستیر، كلیة  :سھیلة طمین .٥٤

 .٢٠١١الحقوق جامعة مولود معمر یتیزى وزو، 
تطبیقات الإدارة الالكترونیة في الأجھزة الأمنیة  :عبد الرحمن سعد القرني .٥٥

 ضباط شرطة منطقة الریاض، رسالة ماجستیر، جامعة دراسة مسحیة على
 .٢٠٠٧نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة،

الحكومة الالكترونیة ودورھا في تقدیم الخدمات  :عبد العزیز عبد االله الرقابي .٥٦
العامة في المملكة العربیة السعودیة، رسالة ماجستیر، كلیة الاقتصاد والعلوم 

 .٢٠٠٢اسیة، جامعة القاھرة، السی
نحو تحدید سیاسة لحفظ الأرشیف الالكتروني في المدي  :عبد الكریم بجاجة .٥٧

، مجلة دوریة Cybrarians Journal الطویل، مقالة منشورة بمجلة 
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، متاح ٢٠٠٥ سبتمبر ٦فصلیة محكمة متخصصة في مجال المكتبات، العدد 
 على شبكة الإنترنت وتم تحمیلھ من على موقع

http://journal.cybraians.org 
ھل تبلیغ الدعاوى القضائیة باستخدام البرید الالكتروني  :عدنان غسان برانبو .٥٨

ممكن قانوناً؟، مقالة منشورة بمجلة التقنیة والأعمال الجزائریة، عدد مایو 
 :، مقال متاح على شبكة الإنترنت وتم تحمیلھ من على موقع٣٣، ص٢٠٠٦

www.MG-ElBORG.com. 
متطلبات تطبیق الإدارة الالكترونیة في مركز نظم  :لثم محمد الكبیسيك .٥٩

المعلومات التابع للحكومة الالكترونیة في دولة قطر، رسالة ماجستیر، 
 .٢٠٠٨الجامعة الافتراضیة الدولیة بقطر، 

المستند الالكتروني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  :محمد أمین الرومي .٦٠
 .٢٠٠٧الطبعة الأولي، 
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